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 إهداء

دراستي فوق الدائم فيإلى من أحل إسمه بكل فخر وإعتراز، فطلما حلمت أن تبصر نجاحي والت

لى . إمن االله عز وجل أن یطیل من عمركثمرة لا تضاهي شیئامن جمیلك ، أتمنىأهدي  لك 

القلب الطاهر الكبیر أبي العزیز

يدوما معنى للتفانمن كانتوإلى والحنان،إلى من أرضعتني الحب 

ارات ولا لن عبوشمعة تنیر دربي ، یا كل من في الوجود بعد االله ورسوله ومهما خطت أصابعي من 

.أوفي جزء من فضلك علي

.أرجو من االله عز وجل أن یمد في عمرك  أمي 

)أحمدأخي(فیهوكبیرة وإلى من أرى التفاؤل والصمودإلى من مد العون في كل صغیرة 

إلى القلب الطاهر والنفس البريء، یا شعلة من الذكاء والنور(أختي جازیة)

في الدراسة بالإیخاء وتمیزوا  بالوفاء ، وأصدقائي وزملائياتحلو وإلى من إلى كل أفراد عائلتي، 

وخارج الدراسة، وإلى كل من كانوا سببا في نجاحي .

سیلیاسعاوي





إهداء

هما مصباحا أنار لي دروب الحیاةإلى من كان دعاؤ 

إلى من كانوا سببا في نجاحي وسندي في حیاتي 

إلى أعز الناس .......إلى والدیا الغالیین 

أطال االله في عمرهما 

ي وكل أقاربي إلى كل أخواتي وإخوان

لاتي في الدراسة وخارج الدراسة یإلى كل أصدقائي وزم

إلى كل من كانوا سببا في نجاحي 

از هذا العمل من قریب أو من بعیدإلى كل من ساعدني في إنج

.كل من أحبه أهدي لكم ثمرة جهديوإلى 

تابتي سعاد



تقدیر و عرفان

اد.وجل أولا وأخیرا على ما من علینا من توفیق و سدعرفنا بالجمیل، فإننا نشكر الله عز

كرة،الإشراف على ھذه المذاعلى قبولھة أیت مولود ذھبیةثم نتوجھ بالشكر الجزیل للأستاذ

من جھد مشكور و من نصائح و إرشادات.قدمتھ على ما 

جیجل، البویرةتیزي وزو،تقدم بالشكر الخاص إلى كل من جامعة و ن

على ما قدموه لنا من مساعدة لإعداد المذكرة

لإتمام ھذا العملو إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید
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تحسین مستوى معیشة الفرد، فيالمجالات رغبة منهیشهد العالم الیوم ثورة في مختلف

السوق العالمیة التي عرفت في شتى المیادین آلیات، فأدى التطور السریع في وتحقیق مجتمع راقي

عنها كثیرة ومتنوعة ومتطورة لا غنى للإنسان " وإلى إفراز منتوجات تكنولوجیةمنها " الصناعة ال

ذلك لإحداث رفاهیة  في المجتمع وتلبیة رغبات الإنسان من ء في حیاته  الیومیة أو العملیة، سوا

،منتجات حدیثة تتماشى دائما مع الحاجات الجدیدة التي یسعى دائما إلى اقتنائها والحصول علیها

، إلا أنه ى المستهلكعل، فإن لها سلبیاتها الخطیرة ه الوفرة من جوانب إیجابیة كبیرةورغم تحقیق هذ

فلذا أصبح بحاجة مهدد بالعدید من المخاطر مما یستلزم بوضع ترسانة من التشریعات لحمایته

أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة قانونیة من الغش والسلع والخدمات وفي مختلف مراحلها 

.والتوزیع،والتخزین، الاستیرادو ،الإنتاج

هذه التحولات، بحیث عرف اقتصادها مرحلة جدیدة من مراحل عنوالجزائر لم تكن في منأى

اقتصاديبعد ما كان من النظام حرنظام اقتصاديإلى تطورها، وأخذ في التحول الواضح 

، ومن خلال تنوعه وتعدده، الإشتراكياشتراكي فواكبت هذه التطورات بنهوض الإنتاج الاقتصادي 

جهل طبیعتها ومصدرها، ما جعل حیاة البشریة عرضة ولكن في المقابل عزت الأسواق بمنتجات ی

الربح على حساب لمناورات وتلاعب الأعوان الاقتصادیین والتجار نتیجة لجشع والرغبة في تحقیق 

.سلامة المستهلكین

ك، من خلال بحمایة ضحایا حوادث الاستهلاهتمإوأمام هذه الوضعیة تدخل المشرع الجزائري 

الفعالة لتحقیق هذه الحمایة بمجموعة من مراسیم وقوانین كانت بدایتها تالآلیاوتهیئة كل تنظیم 

لبنة في أولالمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك والذي یعد 89/021إصدار القانون رقم 

في هذا المجال .إرساء نظام قانوني

العامة المنصوص علیها في یحقق هذه الحمایة بعد أن كان الأمر مقتصرا على القواعد 

وثم تلیه عدة مراسیم التنفیذیة تصب كلها في ،المدني والتي أثبت قصورها في هذا المجال القانون 

مجال وضع الضمانات التي تكفل حمایة المستهلك، ولكن لم یقف عند هذا الحد بل وضع جهوده 

لسنة 06العامة لحمایة المستهلك، ج.ر.ج.ج عدد، المتعلق بالقواعد 1989فیفري 07مؤرخ في 89/02قانون رقم -1

حمایة المستهلك وقمع الغش.، المتعلق ب2009فیفیري25مؤرخ في 09/03، الذي ألغیت أحكامه بموجب القانون 1989
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تعدیل للقانون المدني في بموجب2مكرر140المادة استحداثمن أجل سد الفراغ التشریعي حیث 

كثرة النصوص المكرسة لحمایة ، رغم ؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبةالتي أقر فیها مس،2005

نرهیظل الاستهلاكالمستهلك من أضرار ومخاطر المنتجات إلا أن تعویض ضحایا حوادث 

القواعد العامة المنصوص علیها القانون المدني ، فتوجه التشریع الجزائري أمام لنداءات فقهیة 

وقائیة وأخرى علاجیة وأبرزها إقرار آلیات، منها لحمایة المستهلكآلیاتوقضائیة إلى وضع عدة 

، وهنا ینالمنتحیضوع بكونه یمس جمیع المستهلكین و مسؤولیة المنتج وهذا دفعنا للتطرق إلى المو 

لمسؤولیة المنتج لإقرار الذي أرساه المشرع الجزائريلنظام القانونيفعالیة امدىما :نتساءل 

؟عن فعل منتوجات المعیبة

وللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على أسلوب وصفي نقدي تحلیلي، یتماشى مع موقف 

معظم القوانین التي لها صلة بالموضوع ومن هنا ارتأینا إلى اتبعتهالمشرع الجزائري على ضوء ما 

إتباع خطة تتضمن فصلین یلمان مختلف العناصر المرتبطة بموضوع بحثنا هذا فتطرقنا في 

تأصیل القانوني للمسؤولیة المدنیة للمنتج، أما الفصل الثاني: أثر قیام مسؤولیة لالفصل الأول إلى: 

المنتج ووسائل دفعها.

عدد ر، ج، جالمدني،ج،یتضمن القانون ،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من أمر رقم مكرر،140المادة -2

متمم.و معدل ،1975دیسمبر 30صادر في ،78



الفصل الأول

تأصیل مسؤولیة المنتج
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جوان 20تعدیل في 58-75أمر یعتبر نظام مسؤولیة المنتج نظام مستحدث جاء به

وباعتبار أن هذا مكرر،140الذي مس قانون المدني الجزائري، وذلك بموجب نص المادة 2005

، وذلك من خلال استعراض تعریف هذا النظامالنظام المستحدث یفرض علینا الوقوف على ماهیة 

المسؤولیة وشروط قیامها، وكذا إعطاء تكیف قانوني لها، وهذا ما سنتناوله من خلال هذا هذه 

التكیف و (المبحث الأول)،نطاق مسؤولیة المنتجول بدوره نقسمه إلى مبحثین، نتناالفصل الذي

.(المبحث الثاني)القانوني لهذه المسؤولیة
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المبحث الأول

نطاق مسؤولیة المنتج

مكرر من القانون 140المادة بموجب نصنظام مسؤولیة المنتج،تبنى المشرع الجزائري

نظام جدید في أین كرست مسؤولیة المنتج الذي هو ، 2005و المتعلق بتعدیل سنة ،المدني

وذلك ما طرح العدید من المصطلحات التي تقتضي الوقوف على تحدید ،المسؤولیة المدنیة

لاسیما النطاق الموضوعي لمسؤولیة المنتج (المطلب الأول) الال التطرق إلیهمفهومها، من خ

والنطاق الشخصي ( المطلب الثاني).

المطلب الأول

النطاق الموضوعي لمسؤولیة المنتج

یقصد بمسؤولیة المنتج المسؤولیة التي تقوم في حق هذا الأخیر نتیجة الأضرار الناتجة عن 

على للمستهلك أو للغیر، والتعویض على هذه الأضرار ونظام السلبیةثارهاآتي تكون منتجاته ال

مسؤولیة المنتج مستحدث و یطرح العدید من المصطلحات التي تستوجب الوقوف عند مصطلح 

) والتعریف القانوني (الفرع الأولذلك بتسلیط الضوء على التعریف الفقهي (الفرع و المنتوج 

الثاني).

الأولالفرع

للمنتوجالتعریف الفقهي

حصیلة أو ثمرة العملیة الإنتاجیة بغض النظر عن «المنتوج هبعض من الفقه أنیعرف 

Bernard، ویعرفه الفقیهان »مصدرها سواء كان زراعیا أو صناعیا DuloisوPhilipe

Kotlerبأنه» لارومیه أما الفقیه،»فكرة أو هو ثمرة الإنتاجأوطشيء أو خدمة أو نشا:
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المنتوج هو كل منقول سواء تعلق الأمر بمادة أولیة تم تحویلها صناعیا أم لم «فیعرفه على أنه 

.3»سواء تعلق الأمر بمنقول اندمج في منقول أم لم یندمجتحویلها ویتم

الفرع الثاني

للمنتوجالتعریف القانوني

أولا)، وأحكامه في كل من التوجیه الأوروبي(ضمونهعرف أكثر على المنتوج سنبین متلل

ثالثا).، وأخیرا  في القانون الجزائري(ثانیا)والقانون الفرنسي(

ریف المنتوج في التوجیه الأوروبيتع-أولا

إطارتدخل فيالمتعلقة بفعل المنتوجات المعیبة 1985إن التعلیمة الأوروبیة لسنة 

ثرنا أن تتم دراسته ضمن التشریعات المقارنة، باعتبارها المصدر أالدولیة، إلا أننا الاتفاقیات

التاریخي لها، حیث أنه تم نقل ما جاء فیها إلى مختلف التشریعات الداخلیة لدول الاتحاد الأوروبي 

المنتوج 1985من التوجیه الأوروبي لسنة 02المادة عرفت یث ح،4لما في ذلك التشریع الفرنسي

كل مال منقول وحتى مرتبطا بعقار فیما عدا المواد :«المنتوجات المعیبة على أنه المتعلق بفعل 

.5»الأولیة الزراعیة، ومواد الصید

إن التدقیق في هذا النص یجعلنا نسجل مایلي:

یدل لفظ المنتوج دلالة واضحة على الأموال المنقولة المادیة المطروحة للتداول و یستوي في -

ادة أولیة غیر محلولة أو مادة محلولة.ذلك أن تكون الم

خمیس سناء، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا الحوادث المنتوجات المعیبة، دراسة مقارنة، مذكرة -3

لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.92ص.، 2015

2007، ص. ص.24- 25. شهیدة قادة، مسؤولیة المنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -4

5- ART 02 alinéa de(85-374) :«le terme produit désigne tout meuble, a l’exception des matières premières
agricoles et des produits de la chasse» .
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.6استبعاد العقار لا یمنع الدول من تطبیق المسؤولیة علیها قوانینها الداخلیة-

المواد الزراعیة، والأشیاء الخاصة بالصید في عداد المنتوجات.علىلا یعتبر النص-

سیطة أو مطورةتعتبر المواد الداخلة في تكوین البناء ضمن المنتوجات سواء كانت ب-

أو منتوجات نهائیة أو عناصر نصف مصنعة و الموجهة لتعویض بعض الأجزاء من المبنى وهو 

.7مركبمن التوجیه الأوروبي حینما تتكلم عن مسؤولیة صانع الجزء ال07لمادة اما أكدته 

المنتوج في القانون الفرنسي -ثانیا

المتعلق بفعل 389-98لم یستعمل المشرع الفرنسي مصطلح المنتوج قبل صدور قانون 

المنتجات المعیبة، بحیث استعمل مصطلح الأشیاء الجامدة والأشیاء الحیة وهو ما جاء في 

من1385المادة ، حیث تتضمن نص من القانون المدني الفرنسي1386و1385المادتین 

تنص من نفس القانون1386المادة  ، أما 8ى مسؤولیة حارس الحیوانعلالقانون المدني الفرنسي

، و لقد استعمل كذلك في بعض القوانین الخاصة المرتبطة بالموضوع 9على مسؤولیة حارس البناء

و ذلك للتعبیر عن كل أنواع المنقولات المادیة كالسلع ،مصطلحات متشابهة كالسلع والبضائع

قانون المتعلق الغش و التزویر، وأما  بالنسبة للقانون المتعلق بصحة الالغذائیة، وهذا ما كرس في 

الخدمة بحیث یشترط فیهما توفر الأمان ، الذي ربط بین المنتوج و 1983نة وأمن المستهلك لس

.10المتوقع منهما، وهي بهذا جاءت شاملة للمنتوجات  و الخدمات

المتعلق بالمسؤولیة عن 1998ماي 19المؤرخ في 389-98صدور القانون رقم لكن بعد 

فعل المنتوجات المعیبة  في الكتاب الثالث من القانون المدني الفرنسي، حیث سلك المشرع 

في إطار تقسیم الفرنسي في تحدید مفهوم المنتوج منهجا مخالفا للمفهوم التقلیدي الذي كان سائد

،14عولمي منى، مسؤولیة المنتج في ظل القانون المدني، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،الدفعة-6

.12ص.،2006

شهیدة قادة، مرجع سابق، ص.26. - 7

-a sonanimal ou celui qui s’ensert pendant qu’il est:«le propriétaire d’unfrançais1385 du code civilART-8

usage, est responsable du dommage que l’animal, a cause, soit que l’animal fus sous sa garde, soit qu’il fut égare
ou échappée »art

est responsable du dommage causé par sa: «le propriétaire d’un bâtimentART 1386 du code civil français-9

ruine lorsqu’elle est t’arrivée par une du suite de défaut d’entretien ou par le vice de sa construction».

-شهیدة قادة، مرجع سابق، ص.27. 10
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من القانون المدني الفرنسي1386/3المادة حیث أوردت ،11القانونالأموال قبل صدور هذا

حتى و إن ارتبط بعقار و یسريیعد منتوجا كل مال منقول،«المنتوج على النحو التالي :یفتعر 

.12»تعتبر الكهرباء منتوجاربیة المواشي، والصید البحري، و تهذا الحكم على منتوجات الأرض و 

نفس التعریف الذي ورد في وبهذا المفهوم الجدید للمنتوج یكون المشرع الفرنسي قد اتبع 

.13فكلاهما یعتبر المنتوج مال منقول1985التوجیه الأوروبي لسنة 

منحت الخیار للدول الأعضاء في اعتماد المواد 1985رغم أن التعلیمة الأوروبیة لسنة 

الزراعیة الأولیة ومنتجات الصید ضمن المنتجات، إلا أن المشرع الفرنسي استثنى العقارات من 

مفهوم المنتوج، وهو استثناء فرضته التعلیمة الأوروبیة وذلك لوجود أحكام خاصة بمسؤولیة البناء 

ي قوانین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها القانون الفرنسي الذي نص علیها في ف

، وما یلیها لكن المنقول المتصل أو الداخل في البناء 14من القانون المدني الفرنسي1792المادة  

الأجزاء الناتجة عن عناصر التجهیز المرتبطة لبناء أنحسب هذا التعریف هو منتوج في حین 

تدخل في نطاق  مسؤولیة البناء من القانون المدني الفرنسي1792/2المادة عقار ، وحسب نص 

على عدم اعتبارها 1386/1المادة والتفادي أي صعوبة في تطبیق النصوص القانونیة نصت 

والمادة 6-1792/5الى 1792المواد منتجین الأشخاص الذین تقوم مسؤولیتهم على أساس 

،وبالتالي فمنتج عناصر التجهیز الذي لاتشمله مسؤولیة نون المدني الفرنسيالقامن1646/1

البناء النظام الذي یطلق مسؤولیة المشددین تطبق علیه مسؤولیة المنتج ،ویخضع بالتالي لأحكام 

وما یلیها، وبالتالي یواجه المشرع الفرنسي بعد تعریف المنتوج مشكلة عدم التفرقة 1368/1المادة 

وما بعدها من القانون المدني 1792المواد صر و أدوات التجهیز المنصوص علیه في بین عنا

، نسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائرالقانون الفر بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن،دراسة مقارنة مع -11

.458.، ص2006
12 - ART 1386-3 du code civil français : « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un
immeuble, y compris les produits de sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche l’électricité est considérée
comme un produit ».

.28 شهیدة قادة، مرجع سابق، ص. -13

14- ART 1792 DU CODE CIVIL FRANÇAIS :«Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit,
envers le maitre de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la .solidité de
l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constituent ou l’un ses éléments d’équipement le rendent
impropre a sa destination».
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أما بالنسبة للمنتوجات الطبیعیة فهي تضم منتوجات ،15والمنقولات المتصلة بالعقارالفرنسي

.16البريو ، تربیة الحیوانات والصید البحريالأرض

إلا أن المشرع الفرنسي ذهب إلى اعتباره ،الطابع غیر المادي للتیار الكهربائيأنرغم

المتعلقة بضمان الأموال 25/05/1985منتوجا، مخالفا لذلك لتعلیمة الأوروبیة المؤرخة في 

.17الاستهلاكیة التي لم تنص على اعتباره مالا استهلاكیا

سم مستخلصات جعناصر و من القانون المدني الفرنسي1386/12المادة كما اعتبرت 

نیة الأنسجة الدم لكن ذلك بشرط أن تكون مصدرها منظمة مهنتجات مثل الأعضاء و الإنسان م

ضمانها، مثلا بنوك الدم و العیون، والهدف من ذلك هو أن هذه مكلفة بمعالجة هذه العناصر و 

قضیة خیر دلیل على ذلك لإنسان، و الأنواع من المنتجات التي تتضمن مخاطر كبیرة على صحة ا

.18س فقدان المناعة المكتسبة التي أثارت ضجة في فرنساالدم الملوث بفیرو 

ومن خلال ما سبق یتضح أن مفهوم المنتوج وفقا للقانون الجدید ذو نطاق واسع، مما 

.19یؤدي إلى اتساع نطاق مسؤولیة المترتبة عنه

تعریف المنتوج في القانون الجزائري-ثالثا

القانون المدني و الأحكام الخاصة بحمایة سوف نتطرق إلى تعریف المنتوج الذي جاء به 

المستهلك.

عولمي منى، مرجع سابق،  ص. ص. 13 - 14. -15

على هذا التوسع الذي عمدا إلیه المشرع الفرنسي في مفهوم المنتوج، تحت 1985لم تنص التعلیمة الأوروبیة لسنة -16

تأثیر عدة اعتبارات منها استقرار القضاء على رفض عدم إخضاع البائع المحترف للمنتجات الزراعیة لنظام ضمان

الخفیة، و حرصه الكبیر على حمایة المستهلكین مهما كان نوع و طبیعة المنتوج، إضافة  إلى التزاید المستمر العیوب

لتدخل الآلة و التصنیع في المنتوجات الغذائیة و آخرها حدیثا المواد و المنتجات المعدلة جینیا.

بودالي محمد، مرجع سابق، ص.459. -17

خمیس سناء، مرجع سابق، ص. ص.94 -95. -18

بودالي محمد، مرجع سابق، ص.460. -19
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تعریف المنتوج في القانون المدني-1

نستنتج أن المشرع الجزائري ،20مكرر من القانون المدني الجزائري140حسب نص المادة

تأثر بنظیره الفرنسي، بحیث أنه لم یعرف معنى المنتوج، بل أورد قائمة المنتجات التي تعد منتوجا 

من القانون المدني الفرنسي.1386/3لنص المادة احرفیوهو بذلك یعتبر نقلا

المنقول نتوج في مجال مسؤولیة المنتج هو كل مال منقول بما في ذلكمالمقصود بالو 

.21بعقار سواء كان هذا المنقول مادیا أو معنویا، طبیعیا أو صناعیا مستبعدا الخدماتالمتصل

یستثنى من المنتوج العقارات في حد ذاتها من نطاق هذه المسؤولیة التي تبقى خاضعة 

منتوجا إذا تم للنصوص خاصة المتعلقة بمسؤولیة المقاول والمهندس، وتبقى العقارات بتخصیص

التعامل فیها بصفة منفردة ومستقلة عن العقار الذي وضعت لخدمته ولا یشترط أن یكون 

.22المنتوج في شكله النهائي، ولا یشترط أن یكون ملموس حیث تعد الطاقة الكهربائیة منتوجا

مجال توج فيوكما یرى الأستاذ علي فیلالي أن هذه العناصر كلها غیر كافیة لضبط مفهوم المن

نتوجا، وعدم المسؤولیة، إذا یجب تحدید الإطار أو الشروط التي یصبح بمقتضاها المال المنقول م

یما یخص ویثار تساؤل ف، الاقتصار على ذكر الأشیاء التي تعتبر منتوجا ولم تحدد المنتوج

مستخلصات جسم الإنسان، هل اعتبرها المشرع الجزائري منتوجا  كنظیره الفرنسي أم لا23؟

" وجسم الجزائري اعتبر المنتوج "كل مالمكن الإجابة على هذا التساؤل، بأن المشرعی

من نطاق التعامل خاصة یدخلمن القانون المدني الجزائري بطبیعته682المادة الإنسان حسب 

متصلا بعقار، منقول ولو كانیعتبر منتوجا كل مال«من القانون المدني الجزائري 2مكرر/140تنص المادة -20

.»ري والبحري والطاقة الكهربائیة بلاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید ال

تقرین سلوى، حمایة المستهلك في مواجهة مخاطر التطور العلمي و التكنولوجي(دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة -21

، 2015ون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجیستر في القان

.45ص.

.12 -عولمي منى، مرجع سابق، ص. 22

.249 علي فیلالي،الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض، طبعة 03، موفم للنشر، الجزائر، 2015، ص. -23
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ذلك یمكن القول أن نیة المشرع ، وب24وأن قانون العقوبات ویعاقب كل من یتاجر الأعضاء البشریة

إلى استثناء مستخلصات جسم الإنسان من نطاق هذه المسؤولیة.تتجه 

من 170كما اعتبر المشرع المنتجات الثابتة المشتقة من الدم دواء، حسب نص المادة 

ما یثیر التساؤل إلى أن هذه المنتجات تدخل في نطاق مسؤولیة المنتج؟ ، وهذا25الصحةقانون 

ح  بأنه یعاقب كل من یتاجر بالدم یتض،26من قانون الصحة263المادةحسب نص 

البشري ومصله أو مشتقاته بقصد الربح، وبالتالي فهي تخرج عن دائرة الأموال للتداول التي تكون 

محل للبیع والشراء، وحتى تخضع لنظام هذه المسؤولیة یجب على المشرع الجزائري أن ینص 

من القانون المدني الفرنسي.1386/12علیها صراحة كما فعل نظیره الفرنسي في نص المادة 

وقمع الغشالمنتوج في قانون حمایة المستهلك-2

المتعلق 266-90من المرسوم التنفیذي رقم 02/02جاء تعریف المنتوج في نص المادة 

... هو كل ما یقتنیه المستهلك من منتوج ، المنتوج على أنه ".27بضمان المنتوجات و الخدمات

ومن خلال هذا التعریف نلاحظ أنه استعمل لفظ منتوج مادي إلى جانبمادي أو خدمة "،

من 03/10الخدمة، لدلالة على أن المنتوج یشمل على الخدمة والسلعة، وهو ما أكدته المادة 

سنوات و بغرامة من إلى عشر سنواتثلاث یعاقب بالحبس من «"من ق ع ج على أن16مكرر 303ادة تنص الم-24

ة أو منفعة أخرى مهما لیص عضو من أعضائه مقابل منفعة ماكل من تحصل من شخ1.000.000دج إلى 300.000

بتاریخ الصادر 49ج ر عدد،، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8مؤرخ في 186-66. أمر رقم »كانت طبیعتها

.مم، معدل و مت1966یونیو 11

انظر:على أنه :" یقصد بالدواء في مفهوم هذا القانون .... كل منتوج ثابت مشتق من الدم " 170تنص المادة  -25

17، الصادر بتاریخ 08، یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، ج ر عدد 1985فیفري 16مؤرخ في 05-85قانون رقم 

.1985فیفري 

إلى دج 500000یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من «من ق ص ج على 263تنص المادة -26

»دج، كل من یتاجر بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته بقصد الربح1000000

الخدمات، ج.ر.ج.ج،عدد متعلق بضمان المنتوجات و ال، 1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم -27

.1990سبتمبر19صادر في40
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، ولكن كانت أكثر وضوحا بنصها على 28المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون 

».یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا....كل سلعة أو خدمة «....أنها

ومن خلال هذا النص یتضح أن مفهوم المنتوج في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  

خذ بالمفهوم الاقتصادي أونجد قانون حمایة المستهلك قد یشمل على كل من السلع والخدمات،

للمنتوج. 

من المرسوم 02/03وذلك حسب نص المادة وكما اعتبر المشرع الجزائري المنتوج سلعة 

، فقد جاء فیها أن السلعة هي هیكل كل منتوج طبیعي 29المتعلق بالعلامات03/06التنفیذي رقم 

أو زراعي أو تقلیدي أو صناعي خاما كان أو مصنعا.

، هو عدم التنظیمیةهنصوصون حمایة المستهلك و قمع الغش و أن أحكام قانیلاحظ وما

الدقة في استعمال مصطلح المنتوج، فتارة یستعمل مرتبطا بالخدمة وهو ما یحي بأنهما متمایزان، 

نه أعلى السلع ما توحي حیث استعمله للدلالة 03/11وتارة یستعمل منفردا منها هو وارد في المادة

مرادف له.

المطلب الثاني

جالمنتلمسؤولیةالنطاق الشخصي 

من بین أهم المسائل الهامة، فدراستها الاستهلاكیةتعتبر مسألة تحدید أطراف العلاقة 

من الاستفادةالفرع الأول)، وكذا تحدد من یمكن له رفة من سیكون المسؤول(تسمح بمع

الحمایة بمعنى المضرور(الفرع الثاني).

، صادر 15متعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،ج.ر.ج.ج،عددال، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -28

.2009مارس 08في 

جویلیة 20الصادر في 44متعلق بالعلامات، ج ر عددال، 2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03مرسوم تنفیذي رقم-29

2003.
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الفرع الأول

المتسبب في الضررالمنتج

تقع مسؤولیة الأضرار التي یسببها فعل الشيء على الحارس، وعن الحریق على الحائز، 

«مكرر 140وتهدم البناء على المالك، ومسؤولیة عیب المنتوج على المنتج وهذا حسب نص المادة

ر ضر تلم تربطه بالمولو حتىیكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه 

من خلال هذه المادة نجد أنها لم تعرف المنتج ولم تحدد الأشخاص الذین یمكن ، »علاقة تعاقدیة

أن یكونوا محل مسائلة، وهذا یدفعنا إلى التعجب، وكیف یعقل لأن تقرر مسؤولیة دون أن یحدد 

المشرع من هو المسؤول؟ وهذا ما یدفعنا إلى التساؤل من هو المنتج حسب المشرع الجزائري؟

(أولا)ا التساؤل لا یسعنا إلا الرجوع إلى التعاریف التي أوردها الفقهوالإجابة على هذ

.(ثانیا)والنصوص القانونیة التي جاءت لحمایة المستهلك

التعریف الفقهي للمنتج-أولا

یرى الأستاذ علي فیلالي أن المنتج هو كل شخص طبیعي كان أو معنوي یقوم في إطار 

أو مكونات أو عمل معد للتسویق سواء في شكل منتوج نهائينشاطه المعتاد، بإنتاج مال منقول 

أو مربیا للمواشي أو صناعي أو التركیب، قد یكون المنتج مزارعاأخر، وذلك عن طریق الصنع أو

كل ممتهن للتعامل في المواد التي تقتضي «یعرفه الدكتور علي فتاك على أنه كما .و30صیدلي

له دورفي تهیئتها و تنشئتها أو صنعها و توضیبها ومن ذلك و اهتماما خاصین، فیكون منه جهدا

.31»وقبل أو تسویق لها أخزنها أثناء صنعها 

أجزاءأوالنهائيشكلهافيللسلعةصانعكل«بأنه المنتجعرف مصطلحفقدأما الفقه

.250مرجع سابق، ص.لالي علي،یف-30

وفقا لقانون حمایة المستهلك والمنافسة فتاك علي، حمایة المستهلك وتأثیر المنافسة على ضمان سلامة المنتج،-31

.363، ص.2014، الجزائریین الجدیدین، دار الفكر العربي، الإسكندریة
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مع التعریف یتطابق إلى حد بعید . وهذا32»لهاالأولیةالمنتجاتأعدأوفي تركیبهاشاركأومنها

المنتج لیس فقط منتج «التعریف الذي جاء به الدكتور محمد بودالي حین عرف المنتوج بأنه

. وكما عرفه 33»المنتوج النهائي، وإنما أیضا منتج المادة الأولیة، ومنتج الجزء أو الأجزاء المركبة

CRISAكریزا فولي الفقیه الإیطالي  FULLIالمنتج كل شخص طبیعي أو معنوي ینتج أو بأن

.34یصنع أو یقیم أشیاء متطورة أیا كانت طبیعتها المعدة لاستعمال الغیر

للمنتجالتعریف القانوني-ثانیا

نون المدني، إلا أنه لم یعرف بالرغم من نص المشرع الجزائري على مسؤولیة المنتج في القا

المعیبة، فلا مناص من الرجوع إلى ما نص علیه في نطاق من هو المسؤول عن فعل منتوجات 

فبالرجوعفي نطاق قانون حمایة المستهلك، والمراسیم التنظیمیة مفهوم أوسعقانون حمایة المستهلك

ر المستهلك وقمع الغش، فإنها لم تشالمتعلق بحمایة 09/03من القانون رقم 3/8إلى نص المادة

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل «الذي یعتبرl’intervenantإلى المنتج وإنما إلى المتدخل

تهلاك حسب هذه المادة ومعنى عرض المنتوج للاس، 35»في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك 

بالتجزئة. خزین و النقل والتوزیع بالجملة و مراحل الإنتاج و الاستیراد والتهو مجموع 

المحترف266-90من المرسوم التنفیذي 02عرفت المادة وكما

professionnel36 أو المنتج أو الصانع أو الوسیط، أو الحرفي أو التاجر المستورد«بأنه

موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن مهنة في عملیة عرض المنتوج، أو الخدمة الاستهلاك

الجزائري عند هذا الحد وذلك عندما جاء بفكرة العون الاقتصادي من خلال شرع، ولم یقف الم37»

وذلك ،بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةقالمتعل02-04من قانون 03/01دة نص الما

كل منتج أو تاجر أوحرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه «بالنص أنه 

المدنیة للمنتج و أثارها في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون سارة، المسؤولیةقنطرة-32

،02،2017فیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیكلیة الحقوق و العلوم السیاسالخاص، تخصص قانون الأعمال،

.08.ص

بودالي محمد، مرجع سابق، ص.466. -33

.81.خمیس سناء، مرجع سابق، ص-34

تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مرجع سابق.الم03-09قانون رقم -35
36 -CALAIS- AULLOY jean, HENRI Temple, Droit de la consommation, 9éme ED, Dallos, paris,2015.

سابق. المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، مرجع المرسوم التنفیذي 266-90 -37
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من خلال كل هذه النصوص ، 38»قصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلهاالمهني العادي أو ب

تبدأ من أول منتج للمادة الأولیة ،نجد أن المسؤول عن فعل المنتجات المعیبة هم عدة أشخاص

إلى غایة البائع النهائي للمنتوج، بشرط أن یقوم بهذه العملیة لحاجاته المهنیة أي بصفة محترف 

لكن من هم الأشخاص الذین كل شخص یتولى عرض المنتوج للاستهلاك، وبهذا یكون المنتج هو

یأخذون حكم المنتج؟

كل من قام بعمل بصفة مهنیة أو حرفیة: منتج المواد الأولیة، صانع تضفى صفة المنتج على

، إنطلاقا من إعتبار الطرف الرئیسي في العملیة النهائيهلبعض أجزاء المنتوج أو الصانع

أن المنتج هو:389-98من القانون رقم 1386/6حیث عرفت المادة الإنتاجیة، 

«Est producteur lorsqu’il agit a titre professionnel : Le fabricant d’un produit

fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composant».

طائفة اعتبرتها من محض المنتجین، ودعتهم شملت أنها ویتضح من هذه المادة 

بالمساهمین الرئیسین في عملیة الإنتاج، بدایة من الصانع للمنتوج للمادة الأولیة، إضافة إلى منتج 

، ومن بین الأشخاص الذین یأخذون حكم المنتج هم:أحد المكونات الداخلیة في إنتاج السلعة

وضع اسمه أو علامته التجاریة أو أي علامة في حكم المنتج كل منویكونالمنتج الظاهر:-

ممیزة على المنتوج لیظهر بها نفسه على أنه المنتج، وكذلك مستورد السلعة وكل من یقوم بتوزیع 

السلعة، ویعامل كذلك معاملة المنتج من كان في آخر سلسلة التوزیع وهو الموزع، وإذا تقوم 

.39مسؤولیته إن لم یتم التعرف على منتج السلعة

أوجب المشرع أن یراعى عند استیراد المنتجات والسلع توفر المقاییس والمواصفات المستورد:-

القانونیة الوطنیة دون إهمال المواصفات الدولیة، وعلى هذا الأساس فقد افترض المشرع لقیام 

مسؤولیة المستورد بمجرد حیازته للمنتوج الأجنبي.

الصادر ،41تضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ری، 2004جوان23مؤرخ في 02-04قانون رقم -38

.2004جوان 27في 

مسؤولیة المنتج، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص مامش نادیة،-39

.57.ص،2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق الأعمال،
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مسؤولیة مقدم السلعة وعن غیره من تختلف عنفمسؤولیة عارض الخدمة لا عارض الخدمة:-

والخدمة المرتبطة بها، وهي مسؤولیة مفترضة 40المحترفین حیث تقوم مسؤولیته منذ توفر الهیاكل 

.41في مقدم الخدمة

هو الشخص الذي یقوم بعرض السلع والخدمات والمنتوجات على المستهلك، :البائع النهائي-

ویعرف في الواقع على أنه مصدر تلك المنتجات فهو الحلقة الأخیرة في السلسلة الممتدة من 

المنتج أو الصانع إلى المستهلك، والذي یقوم عادة بتسلیم المنتوج إلى هذا الأخیر بصفة 

لبیع المواد الغذائیة مثلا).مباشرة(كصاحب المحل التجاري

یتابع كل من منتج المواد  الأولیة المعیبة، محول المادة الأولیة أنولهذا یحق للمتضرر 

بطریقة معیبة، مركب المنتجات، المنتج النهائي للمنتوج المعیب، كل وسیط یفرضه منتوج

على المنتوج المعیب.، وكل من یضع اسمه 42للاستهلاك مثل الموزعین، كل مستورد لمنتوج معیب

الفرع الثاني

من المنتوج المعیب المضرور

المنتوج المعیب، استعمالههو كل شخص لحقه ضرر مادي أو جسماني بفعلالمضرور

، إذا یتعین بذلك على المنتج التعویض عن الضرر 43حتى ولو لم تربطه بالمنتج علاقة تعاقدیة

ت للتوسیع من فالمسؤولیة الناشئة عن فعل المنتوجات المعیبة جاءمهما كانت صفة الضحیة، 

ن بفعل المنتوجات المعیبة، فهي لا تعطي أیة أهمیة للاختلاف صفاتهم، ولا یر دائرة حمایة المتضر 

.المباني الأساسیة لتقدیم الخدمات على اختلاف أنواعهابهیقصد"الهیاكل"ب-40

بن بوخمیس علي بولحیة، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى، -41

.86.، ص2000الجزائر،

.87-86ص. ص.، المرجع نفسه-42

، المركز الجامعي العقید أكلي محند مجلة معارف ،»حمایة أمن المستهلك في القانون الجزائري«بركات كریمة،-43

.38ص.، 09،2010الجزائر، عددأولحاج البویرة،
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ر، فهي بذلك تحقق نوع من الوحدة بین و ضر التي تجمع المسؤول عن الضرر بالمطبیعة العلاقة 

للمسؤول عن الضرر.ولیة التقصیریةالمسؤولیة العقدیة والمسؤ 

أما من الناحیة التشریعیة یمكن ،44من یقع علیه الضرربأنهلغةكما یعرف المضرور

المضرور حسب ىحدید معنالقول بأن مصطلح المضرور مرتبط بمدلول المستهلك ویمكن ت

.)ثانیا(وكذا القانون المدني )أولا(القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.03-09المضرور في القانون رقم -أولا

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،  یصطلح على المضرور 03-09حسب القانون 

من القانون السالف الذكر03/1فحسب نص المادة .باسم المستهلك فما هو مدلول المستهلك؟

ستهلاك الوسیط أو لاخدمة، معدین لأوفان المستهلك هو كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا 

.حیوان یتكفل بهأوأخرالنهائي لسد حاجته الشخصیة 

نص النقاط التالیة:هذاویتجلى من خلال

.معنویاأوأن المستهلك والمضرور حسب هذا القانون قد یكون شخصیا -

الجزائري مصطلح المستهلك بمصطلح الأشخاص وذلك بموجب نص بعد ما استبدل المشرع -

.45تعلق برقابة الجودة وقمع الغشالم90/39من المرسوم التنفیذي رقم06المادة 

ن یتضمن هذا النص حتى الأشخاص الذین لا تربطهم أي علاقة مع المنتج أمن المتصور -

l’ensemblede«الخدمةنص المادة واسعا یشمل المستعملین لمنتوج أو جاء -

utilisateurs فیستوي أن یكون هؤلاء تحصلوا علیها بالثمن عن طریق شرائه المنتج أو أحد

التجار، ویستوي أن یصل إلیهم مجانا، كالجمعیات الخیریة التي تقوم بتوزیع بعض المعدات 

.والسلع على المعوزین

.142ص.،1999القاهرة(مصر)،المطابع الأمیریة،غة العربیة، معجم القانون، الهیئة العامة لشؤون لمجمع ال-44

، 05، متعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج. ر.ج. ج عدد1990جانفي30مؤرخ في90/39مرسوم تنفیذي رقم -45

.61ج. ر. ج. ج،عدد 2001أكتوبر 16مؤرخ في 01/315معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 
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المضرور في قانون المدني الجزائريمركز-ثانیا

یكون المنتج مسؤولا عن «لمضرورا،46من القانون المدني الجزائريمكرر140/1عرفت المادة 

».الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة 

بحیث أن 47من القانون المدني الفرنسي1386/1ونجد أن نص المادة مطابق لنص المادة 

غیر متعاقد أوالمشرع الجزائري لم یمیز بین المتضرر والمهني وغیر المهني، إذا ما كانت متعاقد 

المنتج.

من تربطهم علاقة مع المنتج -1

ر و ضر وعلیه قد یكون الم،رینو ضر بین الأشخاص ووضع لفظ عام هو الملم یمیز المشرع 

.48شرفه أو شخص معنوي متضرر في مالهأوفي ماله أو جسمه شخص طبیعي متضرر 

فالشخص الذي یقتني أي منتوج ویصیبه أي ضرر من جراء معیوبتیه، یمكنه الرجوع على منتجه، 

ر الرجوع و ضر أو ماله غیر أن هذا لا یمنع المبالتعویض عن كل الأضرار التي تصیبه في جسمه

من القانون المدني 379طبقا للمادة على المنتج على أساس ضمان العیوب الخفیة في عقد البیع، 

إثبات وجود الشروط المتطلبة في قبول دعوى العیوب الجزائري غیر أنه یكون أمام عقبة الأضرار

لذا تشكل دعوى مسؤولیة المنتج عن عیوب المنتوج 49الخفیة وهو لیس بالأمر الهین على الضحیة

نص لم یفرق بین المحترفین ومحض ضمان أكثر لصالح المتعاقد حتى ولو كان محترف، لان ال

ن.المستهلكی

یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو «مكرر من ق م ج على140تنص المادة -46

.»تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة لم 

سواء كان المضرور مرتبط یعد المنتج مسؤولا عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة«1386/1تنص المادة-47

».بالمنتجبعقد أم لا

.231، ص2005دار الجامعة الجدیدة، الجزائر،التقصیریة بین الخطأ و الضرر،المسؤولیة بوبكر مصطفى،-48

معاشو أحمد، المسؤولیة عن التعویض الأضرار الناجمة عن المنتجات المعیبة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا -49

.15ص.،2010، 18للقضاء، الدفعة
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من لا تربطهم علاقة تعاقدیة للمنتج-2

المتعاقدین مع غیرإن أغلب حوادث المنتوجات المعیبة تصیب الأشخاص

،فالشخص الذي یشتري جهاز تلفاز من أجل إهدائه إلى شخص أخر فینفجر علیه أثناء 50المنتج

الغیر بالنسبة للمنتج فله الرجوع علیه على أساس المسؤولیة تشغیله، فیكون هذا الأخیر بمثابة

أووما یصاحبه ذلك من صعوبة فإثبات الخطأ التقصیریة القائمة على أساس الخطأ الشخصي،

140على أساس مسؤولیة حراسة الشيء القائمة على أساس الخطأ المفترض، فجاءت المادة 

ین نظامي مسؤولیة وتوفر حمایة أكبر سواء كانت لتوحد ب، من القانون المدني الجزائريمكرر

من الغیر، وتسهل علیهم سبل حصول على التعویض مع تحقیق العدالة أوالضحیة المتعاقدة 

فالمشرع یكون ضحیة نفس الأضرارخاصة إذا علمنا انه قد، ینهم بإخضاعهم لنظام قانوني وحیدب

هواحدة بحیث یمكن لكل مهني أصابفئة، بل جعلهم  والمهنیینالمستهلكین بینالجزائري لم یمیز 

ضرر من جراء منتوج معیب، أن یطلب التعویض من منتجه ولكن في القضاء الجزائري.

.91ص.خمیس سناء، مرجع سابق، -50
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المبحث الثاني

التكیف القانوني لمسؤولیة المنتج

یتبین لنا مما سبق أن المسؤولیة المدنیة للمنتج في ظل القوانین، أنها مساءلة مستحدثة 

جدیرة تستلزم التمحص لكونها تدخل في نطاق الأمن والسلامة، مما جعل اهتمام الدارسین على 

حول طبیعة الجزائري البحث في تكییفها القانوني، وتبیان مختلف التوجیهات التي أخذها المشرع 

والسبب الذي یسأل من أجله المنتج  )المطلب الأول (انونیة وسنحاول التعرض لها من خلال الق

.)في الأساس القانوني في مسؤولیته (المطلب الثاني

الأولالمطلب 

لمسؤولیة المنتجالقانونیة الطبیعة 

في البدایة لم تكن هناك نصوص خاصة، تعالج مسؤولیة المنتج عن أضرار منتجاته التي 

یطرحها في السوق، على قواعد مستخلصة من أحكام عقد البیع أو من القاعدة العامة، وقد یكون 

على الضوء ومن خلال هذه التفسیرات یمكن تسلیط ،51مصدر التزامها عقد یربطه بالمضرور

مسؤولیة تقصیريو (الفرع الأول)مسؤولیة عقدیةوجود لتحدید طبیعة المزدوجة للمسؤولیة المنتج

.(الفرع الثاني)

الفرع الأول

للمنتجعقدیةالمسؤولیة ال

ویفترض ،تنفیذها "أوبالالتزامات الناشئة عن العقد الإخلالجزاء بالمسولیة العقدیة یقصد 

لا تقوم إلا عند استحالة التنفیذ العیني ولا و لصحة قیامها وجود عقد صحیح خالي من أي عیب،

.99مرجع السابق،ً ص.شهیدة قادة، -51
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فیكون المدین مسؤولا عن بالتزاماته المتولدة عن العقد عینیا،یمكن إجبار المدین على الوفاء 

د، وذلك یكون راجع إلى فاء بالالتزامات الناشئة عن العقالتي سببها للدائن نتیجة عدم الو الأضرار

.الإخلال بالتزام ضمان العیوب الخفیة(أولا) والإخلال بالتزام بالإعلام(ثانیا)

بالالتزام بضمان العیوب الخفیة  الإخلال-أولا

م ظالمعاملات الیومیة للأشخاص فقد ننظرا للأهمیة البالغة التي یكتسبها عقد البیع في 

أما ،من القانون المدني الجزائري421و351المشرع الجزائري أحكامه بالتفصیل في المواد 

، یتضمن مسؤولیة المنتج 389-98من قانون رقم 164952و1641المشرع الفرنسي في المواد 

الافة الطارئة التي عن عیب المنتجات ولكن قبل التطرق إلى ذلك یمكن تعریف العیب على أنه "

تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع، أو هو النقیصة التي یقتضي العرف  السلعة البیع منها غالبا 

كن یعد على أنه التزاما لصیقا بالبیع منذ البدایة ولا یقتصر البائع على ضمان الحیازة بل ل53"

، وبالرجوع ریق التزامه بضمان العیوب الخفیة، وذلك عن طلیشمل حیازة نافعة ومفیدة للمبیعیتسع 

، ویتضح من خلال نص 398-98من القانون 164ي المادةالفرنسي عرف العیب فقانونلل

، ویخضع  لأحكام الضمان 54لأضرار الناتجة عن عیب في المبیعأن المنتج مسؤولا عن االمادة

.العیب الخفي

ویتبین  ،القانون المدنيمن 1-447لة  لنص  المادة المقاب379والدلیل على ذلك المادة 

نقارنها بالمادة اشتمال المبیع على الصفات المتفق علیه إذا یعد عیبا خفیا ولو المادة عدم صمن ن

السالف الذكر نجدها فرقت بین عدم تطابق صفات نون المدني الجزائري من القانون من القا364

فإذا انعدمت  هذه الصفة یمكن الرجوع على ما یعرف بالتسلیم  غیر المطابق ، المتفق علیهالمبیع

.55أساس الضمان

، یتضمن مسؤولیة المنتج عن عیب المنتجات.389-98من قانون رقم 1649و1641راجع المادتین -52

.8ص.مش نادیة، مرجع السابق،ما-53

متضمن القانون المدني، مرجع السابق.58-75، من أمر القانون 1-447المقابلة المادة 379راجع المادتین -54

یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع للمشتري في الحالة التي كان علیها وقت «من القانون المدني على364تنص المادة -55

.»البیع
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89/02ها المشرع  في القانونوردأن الكن في  قانون حمایة المستهلك نجد أحكام الضمو 

متدخل التزام كل«بقولها 3/19المستهلك وذلك في نص المادة لمتعلق بالقواعد العامة لحمایةا

أو أو إرجاع ثمنهیب بالمنتوج باستبدال هذا الأخیرخلال فترة زمنیة معینة في حالة ظهور ع

ولكن في نص المادة ، 56فهو ضمان بقوة القانون»تصلیح  السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقته 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فهو ضمان من النظام العام یتعرض 09/03من قانون 13

من نص المادة السالفة الذكر على 02كل من یخالفه إلى العقوبات الجزائیة وكما حددت في فقرة 

تصلیحه أو أویمكن استبداله أو برجوع ثمنهتوجكیفیة الضمان أي في حالة ظهور عیب في المن

تعدیل الخدمة على نفقته فهو ضمان مجاني وهذا ما یجعل المشرع الجزائري اتبع  خطى المشرع 

، لكن ما معنى بالعیب الخفي؟ وما هي شروطه؟      57الفرنسي الذي ورثه من القانون الروماني

العیب الخفيتعریف –1

في كثیر من الأحیان یتم الخلط بین عیب المنتوج وعدم المطابقة مع المنتوج المتفق 

عدم صلاحیة المنتوج لتأدیة الغرض المخصص له، وجزاؤه الرد العیب الخفي هوأنغلیه، على 

. وفي الحالة ما إذا كان البائع المنتج أو الموزع عالما 58الإنقاص مع التمكین من التعویضأو

فیة فإنه یعد سيء النیة فهو الذي یتحمل المسؤولیة، إما بإنقاص الثمن أورد ثمن بعیوب الخ

هذه العقبات التي تواجه وإزاءالنفقات المبیع وتعویض جبرا لأي ضرر نجم عن وجود ذلك العیب 

" هل ینتج العیب الخفي في المبیع للمشتري جانب دعوى الضمان العیوب الخفیة وأثیر سؤالدعوى 

لاعتباره من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المحترف عند 59العقدیة لعدم المطابقةالمسؤولیة

تولى مهمة الإنتاج بعد ما كان في ظل القانون المدني نتحدث عن المطابقة للمحل المتفق علیه 

في 15متعلق بعلامات الصنع والعلامات التجاریة جٍ.ر ج.ج. عدد25/02/2009مؤرخ في 03-09قانون رقم -56

.08/03/2009صادر في 

المتعلق ،2009فبرایر سنة 25الموافق 1430صفر عام 29مؤرخ في 03-09من قانون رقم 13راجع المادة -57

.بحمایة المستهلك وقمع الغش

.102ص.، مرجع السابق، قادةشهیدة-58

.22ص.،بق، مرجع الساعليفیلالي-59
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من طرف المتعاقدین وفي قانون حمایة المستهلك وقمع الغش أشار عن المطابقة للمواصفات 

.60والقیاسیة قصد توفیر الجودة العالیة في المتوجات ومنافسة المتوجات العالمیةالقانونیة

ما اتفق علیه یمثل إخلالا یه أن تسلیم منتوج غیر مطابق معما سبق الإشارة إلمویفهم 

لذي وتظهر هذه التفرقة بین الالتزام بالتسلیم المطابق وا، بالالتزام بالتسلیم الذي یكون جزاؤه الفسخ 

بالضمان الذي یأتي بعد عملیة النقل ، ما ینتج عن ذلك زامنا مع نقل الملكیة والالتزامیعد مت

فدعوى المطابقة لا یمكن أثارتها بعد تسلیم المبیع، ویبقى أمام المشتري إلا تین،بین دعو فورقات

المدني، القانون من 383المادة دعوى الضمان المقید برفعها في أجل المنصوص علیه في 

ولهذا نجد المشرع الجزائري حاول التقریب بین الدعوتین ،61والمقدرة بسنة من یوم تسلیم المبیع

لیعطي انطباعا أولي، ولعل هذا التمسك یراد منه انفلات المضرور من المدة القصیرة التي ترتبط 

.62بدعوى الضمان

شروط ضمان المنتج للعیب الخفي. -2

لصالح المستهلك یؤدي إلى إلزام البائع بتسلیم مبیع جیدة الخفیة وسیلة یعد ضمان العیوب

خال من العیوب بشكل غیر مباشر، التي قد تنال من صلاحیة للانتفاع به على نحو یخالف 

من ، وهذا ما یسمى الرجوع على المسؤول عن ضمان العیب الخفي، 63الغرض الرئیسي من التعاقد

شروط وهي:لابد من توافر عدة خلال 

أن یكون العیب قدیما.-أ

یتسلمه المشتري من البائع حتى ولو كان في یكون موجودا في المبیع وقت أنهو الذي

وعلى 64وقت البیع، أو قبل تمامه أو حدث بعد تمامه، ولكن المهم أن یكون وقت التسلیم 

.91ص.رجع سابق،صیاد الصادق، م-60

السابق.، مرجع ، متضمن القانون المدني58-75ر من أم383راجع المادة -61

.102، مرجع السابق، ً قادةشهیدة-62

ارف لنشر، منشأ المع،الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانونعبدعمر محمد-63

.528ص.، 2004الإسكندریة ،

لبي الحقوقیة، لبنان ، مصادر الالتزام، منشورات الح01في شرح القانون المدني، جزء،عبد الرزاق أحمدالسنهوري-64

.218، ص.2007
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ویقع 65یضمنه البائع ذلك فإذا لم یكن موجودا في هذا الوقت وحدث بعد تسلم للمبیع، فلا

عبء إثبات قدم العیب على حصول البیع، ومثال على ذلك كالعیب الذي یحدث للسلعة 

فإن إنتاجها كان سلیما، "غورتحفظها في الأماكن الباردة "كالیاالمنتجة لكونها فاسدة لعدم 

إلى المستهلك ولم تتخذ كافة الاحتیاطات أي التوجیهات اللازمة انتقلولكن بعد حین 

لا للمستهلك، ففي الحالة لحفظه بعیدا عن الحرارة ولذلك تخمر المنتوج وألحق الضرر 

، لبائع العادي سلیما وظهر فیه عیبالمنتوج من المنتج إلى اانتقل، ولو منتجصلة لل

.66التسلیم حدث بعدلمنتج لأن العیباالبائع هو المسؤول ولیس ف

.عدم علم المشتري بالعیب-ب

یته حسبعلى الرغم من قول البعض باستقلالیكون هذا الشرط مندمجا في الشرط الخفاء،

فلامن القانون المدني، ویتضح من المادة إذا كان المشتري قد علم بالعیب 379/02المادة نص

الرجوع على المنتج البائع بالتعویض، و یجعله عیبا ظاهرا وإذا كان مثل هذا الرجوع عن یمكن

بعض الفقهاء ویرى ،67الإثباتحقه في الضمان، ولكن یقع علیه إثبات هذا العلم بجمیع الطرق 

الرجوع على البائع المنتج إذا استطاع إثبات الخطأ المضرور ولو كان مستهلكا محترفا أنه لا یمنع 

ویصعب إثبات أن ،یعتبر مخطئا لعدم اكتشافه العیبرغم انهأن یكتشفإمكانیةفي جانبه بل 

لا تقتصرالناتجة الإضراركنتیجة لعیب الخفي في المنتوج الخطیر إذعلم باالمشتري أیضا على

.68ر التي تصیب في حیاتهتمتد  الأضراوإنماعلى الضرر التجاري 

ران یكون العیب مؤثأ-ج

وهذا من به حسب ما هو مبین في العقد،الانتفاعأو من الشيءهو الذي ینقص من قیمة 

.723.، مرجع السابق، صبودالي محمد-65

لمنتج، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأ المعارف لنشر، لسي یوسف زاهیة حوریة، مسؤولیة المدنیة -66

.80، ص. 2004الإسكندریة، 

، متضمن القانون المدني، مرجع السابق. 379/2راجع المادة، -67

.81مرجع السابق، ص .المسؤولیة المدنیة للمنتج،سي یوسف زاهیة حوریة،-68
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المادة حددت درجة حیث أن هذه ،69المدني الجزائريمن القانون379/1خلال نص المادة

فعة منمن قیمة أو على نقصاندي وتدلالجسامة في العیب، وتقاس بمعیار موضوعي أو ما

من من طبیعة الشيء، وبالاستعمال العادي للشيء، وبما یظهرر الشيء بعناصر ثلاثة: بما یظه

الذي یكون من شأنه لیة المنتج عن منتجاته المعیبة،العیب المؤثر في مجال مسؤو ف،طبیعة الشيء

یكون لهذا الشيء من خطورة أنأن یجعل ما یصنعه خطرا على خلاف طبیعة أو یزید مما یمكن 

ذاته، ومثال على ذلك الغسالة أو السخان الكهربائي أن لم یكون مزودین، بعازل كهربائي لحمایة 

التي تنجم عنل المنتج عن الأضرارأیب ففي هذه الحالة یسالمستعمل مع العیب في تصنیع او ع

.70منتوجاته 

أن یكون العیب خفیا-د

كان ظاهرا ورآه المشتري، ولم یعترض فإن،یكون ظاهرا للمشتريألافاء العیب معنى خ

تسلمه یكون العیب ظاهرا وقت اوأحیان71علیه عد ذلك قبولا منه العیب، وإسقاط لحقه في الضمان

العادي ویمكن وحتى ولو بذل في ذلك عنایة الرجل،للمشتري فرض به، فیكون قد نزل عن حقه

لم یكن ظاهرا ولكن الحالة یعد عیبا خفیا، إذاهذهخبیر أو ذي اختصاص وفيتبیانه بواسطة 

البائع أثبت أن المشتري كان یستطیع أن یتبین العیب الخفي ویضمنه البائع إذا أثبت المشتري ان 

.72بیع من العیب، أو تعمد إخفاء عنهالبائع أكد له خلو الم

بالإعلام.بإلتزامثانیا: الإخلال 

التي تقع على عاتق المنتج، حیث یلعب ،الالتزاماتمن أهمیة عن غیرهلا یقلهو التزام 

دورا هاما في حمایة رضاء المستهلك وتوجیهه ومساعدته على الحصول على المنتوجات والخدمات 

في حیاةبالإضافة إلى الأدوار الكثیرة التي یلعبها ،بطریقة جیدةإلیها واستعمالهاالتي یحتاج 

من القانون المدني " یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشمل المبیع على الصفات التي تعهد 379/1تنص المادة -69

نتفاع به بحسب الغایة المقصودة بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من الا

فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن ،طبیعته أو استعمالهمنه حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهر من

عالما بوجودها "

.59.، مرجع سابق، صمحمدبودالي-70

.82.مرجع سابق، صمسؤولیة المدنیة للمنتج،سي یوسف زاهیة حوریة،-71

.723، ص. أحمد، مرجع سابقعبد الزراقالسنهوري -72
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معظم المستهلكین لیسوا قادرین على نَ ویعتب الالتزام بالإعلام عامل شفافیة السوق إذ أ،73لمستهلك ا

وعلى هذا ،74الحكم في المنتوجات والخدمات ولا التفریق بینها، كما یساهم في تطویر المنافسة وتشجیعها

.(ثانیا)) ثم مضمونه (أولاالأساس فإن الأمر یفرض دراسة تعریف التزام بالإعلام 

الالتزام بالإعلامبتعریف الاخلال -1

:هناك عدة تعاریف واردة له

.والتیقن منهةحقیقة الشيء ومعرفهو تحصیللغة: -أ

الإعلام عن طریق وسائل عدیدة سواء كانت مسموعة أومرأیة أو مكتوبة ویشترط في:اصطلاحا-ب

المصداقیة والوضوح75

:جاءت التعاریف الفقهیة للالتزام بإعلام متباینة وهي :إفقهی-ج

حد أیتعلق بالتزام ،م بأنه التزام سابق على التعاقدبالإعلالتزام الإعرف بعض الفقه 

المتعاقدین بأنه یقدم للمتعاقد الأخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم كامل 

قد ترجع إلى معینة،ات بسب ظروف واعتبار العقد، وذلكمتنور على علم بكافة تفصیلات هذا 

أي اعتبار أخر یجعل من المستحیل على محله، أوحد طرفیه وطبیعة أأوصفةالعقدهذا طبیعة 

حدهما أن یسلم بیانات معینة او یحتم علیه منح مشروعة للطرق الأخر الذي یلتزم بناء على أ

.76بالالتزام بالإدلاء بالبیاناتالاعتباراتجمیع هذه 

قانونا–د

متعاقد علىالذي یفترض أن یكون كل العقود،منصوص علیه عادة في القانون الالالتزام هو 

من القانون المدني 352/1هو مقدم علیه وهذا تطبیقا للقواعد العامة، وخاصة المادة علم كاف بما

.152.بركات كریمة، مرجع سابق، ص-73
74 -CALAIS-AULOY jean, STEINMEZ Frank, droit de la consommation, imprimé par paragraphe, L’Union
talus, 4éme ED, Dalloz, paris, 1996, p45.

.15.، مرجع سابق، ص علي بولحیةبن بوخمیس-75

.189ص.الباقي، مرجع سابق، عبدعمر محمد-76
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إذا اشتمل العقدبالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا أن یكون المشتري عالمیجب«الجزائري 

.»علیهبیان المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرفعلىالعقد

، بل ترك أمر تقدیرها للقاضي ، لم یعرف هذه المنتوجات الخطرةالفرنسيولكن نجد المشرع 

ولكن ورد أمثلة عدیدة على ذلك ویستلزم على المنتوج في هذا المجال أن یتوخى الحذر من 

وإبراز الاستعمالالمخاطر لأنها تهدد حیاة المستهلك وعلى سبیل المثال نجد أن یوضح طریقة 

في الالتزامالقضاء الفرنسي هذا أقتصرقایة من یشكل ظاهر وإذا وطریقة الو ،مخاطر المنتوج

في مجال أعتبرفیما بعد لیشمل المنتوجات الحدیثة كما عكاتسالبدایة على المنتوجات الخطیرة فقد 

المخاطر الطبیة أن الطبیب مسؤولا لإخلاله بواجب إعلام مریضه عن مخاطر العلاج وتأثیراته 

.77ر وصانع الأدویة وكذا المخبالجانبیة ،

كاملا أن یشمل كافة الأخطار سواء أثناء التشغیل، أو ویشترط في الإعلام أن یكون 

، ویقع على 78الإستعمال، أو الحفظ، أو بعد، وكذا الآثار المترتبة عن مخالفة التعلیمات الاستعمال

.79عاتق المتدخل ذكر كل المعلومات التي حددتها النصوص القانونیة والتنظیمیة 

یجب أن یرد الإعلام في عبارات واضحة ومفهومة لكل أن یكون واضحاكذالك 

، وهدفه إیصال المعلومات كاملة وبدقة المستهلك بتجنبیه نسیان البیانات خاصة وأن 80المستعملین

فهي أصبح نادر الحدوث، وصیاغة المعلومات في صورة مكتوبة تیسر عبء الإثبات الإعلام الش

عندما تثور منازعات بشأنه ونص على أن تكون العبارات الواردة على المنتوج مفهومه وبسیطة 

.81وخالیة من المصطلحات المعتمدة

.33.ص،سابقمرجععولمي منى، -77

.156.، مرجع سابق، صقادةشهیدة-78

، الماجستیربحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة 03-09، ضمانات المستهلك في ظل قانون منالبوروح-79

.63ص.، 2014الحقوق، جامعة الجزائر،المستهلك والمنافسة، كلیةفرع القانون حمایة 

.115ص.سابق، ، مرجعقادةشهیدة-80

التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شعباني نوال،-81

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة (فرع المسؤولیة المهنیة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.77.، ص2012وزو، 
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جيالغلاف الخار دیا إذا كان على یجب أن لا ینفصل التحذیر عن السلعة ویكون مج

ورقة منفصلة عنه أو تضمنه نشرة مطبوعة وزعت على العملاء وفضي بعدم نفعیة التحذیر أو

.82الموجه إلى المستهلك في المستندات المصاحبة للتسلیم

یمكن أن یطلع على المعلومات بشكل سهل وواضح ومفسر أن یكون التحذیر ظاهرا

حققت هذه الشروط یصبح الالتزام بعیدا عن كل غش مما وباستعمال مصطلحات بسیطة فإذا ت

.83یحقق الأمان الضروري للمستهلك 

بالإعلامالالتزاممضمون -2

الخاص بإعلام المشتري الوارد في الالتزامنظریة یجب تعرض على هذه لتوضیح مضمون

العام بإعلام المستهلك في حمایة القواعد العامة في حمایة والالتزامالقانون المدني الجزائري، 

.المستهلك 

الخاص بإعلام المشتري في القانون المدني الجزائري.الالتزام-أ

ستنتج نو السكوت العمدي تدلیساتمن القانون المدني الجزائري التي أعتبر 86نجد المادة 

یكون العقد قابل على عاتق المدلس أذا سكت وأخل بهالتزامالمادة أن هناك من خلال هذه

بكل المعلومات للمتعاقد معه ونجد المادة للإبطال فهو حكم غیر صحیح فعلى المدلس أن یصرح 

من القانون المدني الجزائري ولذا یجب على البائع أن یصرح بحقیقة المبیع بوصفه نافیا 352

.84العقد، ولوسبق للمشتري رؤیته لایعني عنوكافیا ولا یرسم الشئ في ذهن المشتري

العام بإعلام المستهلك في القواعد العامة لحمایة المستهلكالالتزام-ب

امز التعلى المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 98/02من قانون 4و3نصت المادتین 

المنتج بإعلام المستهلك على مایلي:

والتنظیمیة للمنتوج أو الخدمة.المواصفات القانونیة -

.116.، مرجع سابق، صقادةشهیدة-82

.62ص.، مرجع سابق، منالبوروح-83

.المرجع السابقالقانون المدني،متضمنال، 58-75من الأمر رقم 252-86راجع المادتین -84
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المقاییس المعتمدة.-

مدى استجابة للرغبات المشروعة للاستهلاك.-

طبیعة وصفة ومنشئه المستهلك وممیزات الأساسیة وتركیبة ونسبة المقومات اللازمة له وهویته -

وكمیاته.

والاحتیاطات الاستعمالوكیفیة الاستهلاككل الأمور التي تهم المستهلك كتاریخ الصنع أو تاریخ 

نصوص أخرى فهناكوعملیات المراقبة التي أجریت علیه وهذا النص جاء عامإتحادهاالواجب 

.85على سبیل المثالن هذا الالتزام خاصة تحدد مضمو 

90/366نظم المشرع الجزائري المنتجات المنزلیة غیر الغذائیة بموجب المرسوم التنفیذي 

90/367، والمنتوجات الغذائیة نظمها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 10/11/1990المؤرخ في 

على أن الوسم یعتبر من أهم الوسائل المساعدة للمستهلك في 22/12/2005المؤرخ غي 

فقد ،86من خلال المعلومات الضروریة التي تساعده في الاختیارأو الخدمة الحصول على السلعة

البیاناتأوجمیع العلامات «بأن الوسم هو02من المادة90/39عرف المرسوم التنفیذي  

التجارة والصور والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما أوعناوین المصنعأوالأساسیة

والتي توجد في أي تغلیف أو وثیقة أو كتابة أو سمة أو خاتم أو ظرف یرافق منتوجا أو خدمة 

»یرتبط بها

ویتضح من نص المادة على أن كل المنتوجات الغذائیة الموضوعیة في التداول التجاري 

مثبتة جیدا على الغلاف أو ETIQUETTESقاتلأقل بواسطة بطاعلى ایجب أن نعرف هویتها 

یلحق لبسا في ذهن المستهلك أي وسیلة أخرى مناسبة، ویجب أن یوضع الوسم بشكل أن لا

باستثناء ما یتعلق بالمیاه المعدنیة الطبیعیة والسلع الغذائیة المعدة لتغذیة خاصة بالوسم، ولا یجب 

ائیة أو علاجیة من الأمراض التي تصیب الإنسان، وكما اشترط المشرع أن تشیر إلى مواصفات وق

الجزائري أن تكون مكتوبة باللغة العربیة الوطنیة وبلغة أخرى على سبیل الإضافة وتكون مرئیة 

.24.عولمي منى، مرجع سابق، ص-85

، جامعة مولود المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، »إعلام المستهلك لضمان رضا مستنیر«زوبة سمیرة،-86

.275، ص .2014، 02تیزي وزو، العدد معمري،
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ولم یحدد تعریفات السلع والخدمات ویترك للبائع حریة في اختیار 87وسهلة القراءة ومتعذر محوها 

مناسبة بشرط أن تبین فیها الأسعار بصفة مرئیة ومقروءة فإمكان التاجر وضع الطریقة التي یراها

.88علامات أو وسم أو معلقات أو وسیلة أخرى مناسبة 

عن تغطیة مسؤولیة المنتج إلا أن هذه ةقصر عد المنظمة لضمان العیوب الخفیة متعد القوا

الدعوى لا یمكن الاحتجاج بها إلا إذا كان المضرور من الغیر وتحمیل المستهلك عبء إثبات 

الخطأ من جانب المنتج، وهو إثبات عسیر ما دام أن مهمة المضرور تعسر أكثر فیما لو لم یكن 

في صناعة المنتوج من مواد أولیة، المنتج خطأ عادیا كإهماله في التحقیق من سلامة ما یدخل

فإعمال القواعد العامة أدت إلى اختلاف غیر إنما خطأ فني وثیق الارتباط بالعملیة الإنتاجیة ذاتها.

مقبول في معاملة المضرور بحسب الظروف التي یقع فیها الضرر فإذا كانت ترتبط بالمضرور ما 

les)تبعد سلسلة من التعاقداإذا كان المنتوج انتقل إلى المستهلك مباشرة أو  chaines des

contrats) فمن هنا تبرز ضرورة وضع تقنین خاص بمسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها

ض غمنتجاته الخطیرة یكتفي بوقوع ضرر ویتاح لكل مضرور الرجوع بالتعویض على المنتج ب

.89والمضرورالنظر عن طبیعة خطورة المنتجات والعلاقة بین المنتج 

صناعیا أو باعة باعةوبالعودة إلى التشریع الفرنسي نجده لم یفرق بین الباعة سواء أكانوا

،90النیةین البائع حسن النیة والبائع سیئعادیین وبالرجوع إلى الفقه والقضاء في فرنسا نجد فرق ب

القانون المدني من 1646و1645على رغم من ذلك ورد الاختلاف حول تطبیق المادتین 

الفرنسي، متضمن مسؤولیة المنتج عن عیب المنتجات، بسبب غیاب النصوص المنظمة لمسؤولیة 

لتغطیة الأضرار الجسمانیة 1646المنتج  وبقاء محكمة النقض الفرنسیة على تطبیق نص المادة 

تج وهذه الأخیرة والمالیة التي تحدثها منتوجاته المعیبة كقرینة لسوء النیة على علم افتراض المن

.156مرجع سابق، ص. حمایة أمن المستهلك في القانون الجزائري،بركات كریمة،-87

تعویلت كریم، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك من الممارسات التجاریة في القانون المدني الجزائري، ملتقى -88

جامعة عبدالمنظومة الوطنیة، المنظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،وطني حول التعدیلات المستحدثة في 

.05، ص. 2005نوفمبر ،17-16-15الرحمان میرة، بجایة، أیام

.118.صسابق،مرجعبودالي محمد،-89

.119.مرجع نفسه، ص-90
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من القانون 2268یتعارض مع المبادئ القانونیة العامة ومنها قرینة حسن النیة الواردة في المادة 

.91المدني الفرنسي متضمن مسؤولیة المنتج عن عیب المنتجات

الفرع الثاني

المسؤولیة التقصیریة

كما عدم الإضرار بالغیر، و یتمثل في الإخلال بالتزام قانونيبالمسؤولیة التقصیریة یقصد 

من خلال النصوص ویتبین هذا ،92عن سلوك الشخص العاديالانحرافبأنها جزاء تعرف كذلك 

متضمن القانون المدني 58-75من أمر 124المدني الجزائري في المادة التشریعیة كالقانون

1383والتي تقابلها المادة ».....بخطئهیرتكبه الشخص كل فعل«والتي تنص علىالجزائري

یرتكبه الذيكل واحد لیس المسؤول عن الضرر«والتي تنص علىمن القانون المدني الفرنسي

خارج العلاقات الانحرافهي جزاء و ،93»أیضاانتباههعدم بفعله فقط، بل عن إهماله أو 

العقدیة عن سلوك الرجل العادي وقد كان للقضاء دورا عظیما في تطویر أحكامها لمد الحمایة 

.خارج النطاق العقدي

قیام مسؤولیة المنتج التقصیریة-أولا

في عدم الإضرار قانوني المتمثلبالتزامیشترط لقیام مسؤولیة التقصیریة للمنتج الإخلال 

التي نص علیها بعض النصوص التزاماتهبالغیر، فالمنتج یسأل تقصیریا عند إخلاله ببعض 

المتعلقة بالمستهلك، ولا تربطه بالمنتج أو المسؤول أي علاقة تعاقدیة نجد منهم أفراد عائلة 

94المشتري الأصدقاء والأقارب أو الضیوف

المنتج عن عیب المنتجات.من القانون المدني الفرنسي، متضمن مسؤولیة ،1646و1645راجع المادتین -91

.50مامش نادیة، مرجع سابق، ص. -92

ارزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة -93

.195، ص. 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المهنیة،

.207.زاهیة حوریة، مرجع السابق، صسي یوسف -94
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للمنتجأساس مسؤولیة التقصیریة -ثانیا

الحیطة الواجبة لتجنب اتخاذمسؤولیة التقصیریة على قاعدة الخطأ بأي تقصیریا في التأسس 

.95الإضرار بالغیر أو على قاعدة أخرى تتمثل في تجزئة الحراسة

قاعدة الخطأ: نجد هناك نوعان للقاعدة الخطأ الواجب الإثبات-1

یأخذ على المنتج منظور إلیه كشخص عادي: یقصد به الخطأ الذي یمكن أن الخطأ العادي-أ

الحیطة الواجب لتجنب الأضرار بالغیر، فقد لا یصادق اتخاذبعبارة أخرى تقصیره في أو 

لمنتج التحقق من سلامة المواد الأولیة التي تدخل في اكأن یهمل ،المضرور صعوبة إثباته

إذا سارع إلى طرح هذه المنتجات للتسویق قبل إجراء الكشف علیها أو على صناعة منتجاته، أو

.96عینة منها أو خطأ في تجربتها للتحقق من صلاحیتها

یقصد به ذلك الخطأ الذي یرتبط بفن العملیة الإنتاجیة نفسها ویجد المضرور الخطأ الفني:-ب

ها الفنیة، إذا كان عیب خفي في ئا دون إلمام كاف بأصولصعوبة في إثباته ویكون المنتج مخط

بالأصول العملیة والضوابط الفنیة المنتجیرجع إلى قصر دعایة الفنیة، وإذا لم یلتزمالمنتوج

یمكن للمنتج أن یعفي عن المسؤولیة بأن یتذرع لكونه قد ولا،المعروفة في مجال الإنتاج الصناعي

اطر كان الاحتیاط من مخعملیها عبءوضع تحذیرا على منتجاته بخلوها ویلقي على عاتق مست

بإمكانه أن یجنهم إیاها.

فة أثر قرار صلاحیة هذه والجدیر بالذكر أن المنتجات تخضع لرقابة خارجیة ولابد من معر 

وفي بعض الأحیان یكون المنتج ملتزما بوضع منتجاته لرقابة هیئة خارجیة قبل تسویقها المنتجات، 

.97ومثال على صناعة الأدویة أو المستحضرات الطبیة 

.200.مرجع نفسه، ص-95

بركات كریمة، حمایة أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق(دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، -96

.299،ص.2014تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم كالم حبیبة، -97

.99.ص، 2005الإداریة، جامعة الجزائر،
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قاعدة تجزئة الحراسة-2

لتعویض كل ضحایا المنتجات الخطرة ولتخفیف علیهم صعوبة أو مشقة إثبات خطأ المنتج، 

توصل إلى خلق قواعد خاصة بالمسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة، بعد حاول القضاء إیجاد وسیلة 

ما كانت المسؤولیة قائمة على الخطأ الواجب الإثبات تحول إلى نظریة الخطأ المفترض الذي لا 

.98یتحلل منه المخطئ إلا بإثبات السبب الأجنبي

مسؤولیة المنتج یجب یسعى القضاء الفرنسي الذي أجاز في بعض أحكامها لإقامة الولكن

من القانون المدني 1384/1التمسك بأحكام المسؤولیة المدنیة عن فعل الأشیاء وهذا ما نصت 

ولكن برغم من ،، هكذا تبنى فكرة تجزئة بهدف محاولة إبقاء جزء من الحراسة للمنتج99الفرنسي

هذا الشأن أن فيالمحكمة العلیاوقررت ،(التكوین)ذلك فإنه یبقى محتفظا بحراسة الهیكل

الشيء، بل تنتقل الحراسة إلى من له المسؤولیة لا تقع دائما على عاتق الحارس القانوني أي مالك 

، والأصل أن المالك هو 100الآلةویدخل في هذا المعنى مستأجر سلطة التسییر والتوجیه والرقابة

ق بینهما الفرنسي فر وكذلك القضاء ، 101الحارس حتى تثبت انتقال الحراسة بكل مظاهرها للغیر

فحارس التكوین هو المنتج وحارس الاستعمال هو من له السلطة الفعلیة على الشيء، وكان الفقیه 

یرىبحیثبالتفرقة بین حراسة التكوین وحراسة الاستعمال،ادأول ما ن"جولد مان"

GOLDAMNEأ في أن القضاء في تفسیره لفعل الشيء قد ذهب إلى تحمیل الحارس قرینة الخط

استعمال الشيء ومن ناحیة أخرى تقریر قاعدة موضوعیة یكون الحارس ضمان للعیوب الداخلیة 

.102في الشيء عما تسببه من أضرار للغیر

لم تخل القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة من صعوبة تطبیق قواعدها ورغم 

فكرة ابتكاروكما تم ،103طرح المنتوج المعیب في التسوق یعتبر من حیث المبدأ خطأ تقصیریا 

.35.مش نادیة، مرجع سابق، صام-98

، متضمن مسؤولیة عن عیب المنتجات.389-98من قانون رقم 1384/1راجع المادة -99

، نشرة القضاة، عدد خاص لسنة 01/07/1971، مؤرخ في 21313قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم -100

.121، ص.1982

.30عولمي منى، مرجع سابق، ص.-101

.38.مش نادیة، مرجع السابق، صما-102

.289ص.مرجع السابق، المسؤولیة المدنیة للمنتج،سي یوسف زاهیة حوریة،-103
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تجزئة الحراسة في مجال المسؤولیة التقصیریة من طرق الأستاذ في كتابه " المسؤولیة المدنیة " 

أو التسییر"الاستعمالى كذلك بحراسة التكوین أو الهیكل وحراسة وتسم

القضائیة في فرنسا كانت ولكن الفقه سلم بها سواء في فرنسا أو مصر، إلا أن الأحكام 

في كحكم محكمة نقض الفرنسیة الصادر فبعضها یأخذ بنظریة الحراسةمتضاربة، 

هاق المضرور ویتضح میما سبق أن قصور القواعد والسبب عدم الأخذ بها هو إر 11/06/1953

العامة تعتبر بمثابة تبریر موضوعي عملي وجوهري حث على التشریعي لمعالجة هذه المسألة 

بقواعد خاصة تقر مسؤولیة المنتج بقوة القانون ن وتستهدف في نفس الوقت تحقیق التوازن بین 

.104المصالح المشروعة بالمنتجین

لثلفرع الثاا

مسؤولیة المدنیة المستحدثة للمنتج.ال

لتزاید وتنامي الأخطار والأضرار التي تسببها المنتوجات، وأمام عجز القواعد انظر 

ما دفع إلى بحث عن نظام صول ووضع حلول مناسبة للمسألة ,مو الالمسؤولیة المزدوجة إلى 

طبیعة العلاقة التي المتضررین ،ویغض النظر عن خاص للمسؤولیة یتم تطبیقه على جمیع 

تربطهم به سواء كانت عقدیة أو غیر عقدیة أو الغیر، لأن النظام الموحد لمسؤولیة المنتج تقوم 

على أساس العیب ولیس على أساس الخطأ بحیث ساهم القضاء الفرنسي في أحكامه على هدي 

، ویستلزم نظیم مستقل وموحد لمسؤولیة المنتجوهذا القانون یدعو إلى التربي نصوص التوجیه الأو 

.انیا)علینا التطرق إلى تعریف المسؤولیة المستحدثة(أولا) وخصائصها (ث

ریف المسؤولیة الموضوعیةتع-أولا

یقصد بها تلك التي تقرر بقوة القانون، إذا تقوم على الخطأ ولا على الضرر إنما تقوم أساسا 

.105والسلامة في المنتجات سواء كان متعاقد مع المضرور أو غیرها متعاقد معهعدم كفایة الأمان 

المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، فاضلي إدریس-104

.108.، ص2006

.64.مش نادیة، مرجع السابق، صما-105
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الموضوعیةئص المسؤولیة خصا-ثانیا

یمكن إجمالها من خصائص التالیة.

نیة خاصة مسؤولیة قانو -1

تختلف معاملة المضرور ما إذا كان یرجع على المنتج بموجب دعوى المسؤولیة العقدیة 

التقصیریة، فمن تربطه علاقة تعاقدیة وضعه أفضل من الغیر لأنه یتمتع بمیزة التي تخلو أو 

دعوى المسؤولیة العقدیة في حالة حدوث ضرر وتعین السلعة یمكن له الرجوع على افتراض 

السلعة وتحذیر استخدام،106المدین بضمان العیب الخفي الذي یلتزم بإعلام المشتري من مخاطره

هؤلاء المنتجین لمسؤولیة ذات طبیعة أخضعواولكن نجد الفقه والقضاء الفرنسي ،من مخاطر

.حقیق المساواة بین المضرورینلیس بعقدیة ولا تقصیریة ، بل خاص یموحدة

یوجد التفرقة بین المتعاقد والغیر، فلذا أنشأ القانون الفرنسي نظاما خاصا للمسؤولیة ولا

مضرورین بعض النظر عن كونهم تربطهم علاقة تعاقدیة بالمنتجالموحدة تطبق على جمیع ال

.107أو كونهم من الغیر

مسؤولیة ذات طبیعة موضوعیة خاصة.-2

هو إعفاء المضرورین من إثبات الخطأ ،یعد تقریر المسؤولیة القانونیة المستحدثة للمنتج

الشخصي للمنتج لكن یقع عبء إثبات عیب المنتوج إذا تخلف المواصفات المطلوبة یؤدي حتما 

إلى نقص الأمان والسلامة في السلعة التي تم عرضها للتداول وهذ ما جعل الأخذ بمعیار 

من القانون 1-1386دة والدلیل على ذلك في نص الما،الموضوعي بدلا من المعیار الشخصي

من القانون 140لمنتجات المقابلة لنص المادة ، متضمن مسؤولیة المنتج عن عیب ا368-98رقم 

لذا یتضح أن ثبوت عیب في السلعة یعد أساسا لقیام مسؤولیة ولیس قرینة على الجزائريالمدني

وإنما إقتضى ي السلع، مستعملالخطأ ویتم تحدیده على أساس التوقعات المشروعة للمستهلكین أو

المشرع الفرنسي أن تحمل المنتج تبعة الضرر الناجم عن المنتجات بشرط أن یكون ذلك الضرر 

.47.مرجع نفسه، ص -106

ة المنصورة، دار الجامعة منى أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، كلیة الحقوق، جامع-107

.294.، ص2013الإسكندریة،الجدیدة،
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ناتجا عن عیب السلعة فإذن هذه المسؤولیة تقوم على فكرة الضرر الناتج عن عیب المنتج وهذا 

بمقتضاه المسؤول عن یعني أنها مسؤولیة موضوعیة لأنها تقوم على الضرر المجرد والذي یستلزم 

.108فعل المنتجات المعیبة هو نظام خاص للمسؤولیة 

أمرةقواعدها –3

إلى قواعد المسؤولیة القانونیة الموحدة للمطالبة بحقوقه بالاستثناءأن للمضرور حق الخیار 

أما الرجوع إلى 109التمسك بالقواعد العامة التقلیدیة عقدیة أو تقصیریة وفقا للظروف الحالأو

على أنه " لا تؤثر القواعد الواردة في هذا التوجیه غلا 17ورد في نص المادة ،التوجیه الأوروبي

إلى المسؤولیة العقدیة أو المسؤولیة استثناءالحقوق التي یستطیع أن یطالب بها المضرور 

خلیة في أي دولة من التقصیریة أو إلى أي نظام خاص من نظام المسؤولیة وفقا للتشریعات الدا

.دول السوق الأوروبیة"

ویتضح من خلال هذا النص أن التوجیه الأوروبي أعطى الخیار للمضرور بالتمسك بالقواعد 

المسؤولیة القانونیة الموحدة التي جاء بها هذا القانون أو التمسك بقواعد التقلیدیة، ورغم منح 

ع التنصل من هذه المسؤولیة من خلال إدراج إلا أن المنتج لا یستطیالاختیارللمضرور سلطة 

أو التخفیف منها إذا یقع مثل هذا الشرط باطلا بحك المادة الثانیة من التوجیه المادة شرط باستبعاد

110من القانون الفرنسي1386/1

المطلب الثاني

الأساس القانوني لمسؤولیة المنتج

عاتق یقوم علیھ عبئ إثبات الضرر علىیقصد بأساس قیام مسؤولیة  السبب الذي 

لك بتعویض الطرف الآخر الذي لحقه ضرر جراء منتوج فیه عیب ما، المتسبب في الضرر وذ

ح بین فكرة الخطأ (الفرع تعد فكرة أساس مسؤولیة المنتج محور دراسات الباحثین بحیث أنها تتأرجو 

و فكرة المخاطر (الفرع الثاني) .الأول)

.295-294.ص .منى أبوبكر الصدیق، مرجع سابق، ص-108

.295.ما مش نادیة، مرجع سابق، ص-109

.295منى أبو بكر، مرجع سابق، ص -110
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لالفرع الأو

الخطأ كأساس لمسؤولیة المنتج

لمسؤولیة المدنیة بحیث لكمبرر فني وقانوني ،لفترة طویلة، و إن فكرة الخطأ قدمت

، 111ةبع الحرفي الذي كان یمیز معظم الأنشطة الصناعیااستطاعت هذه الفكرة التوافق مع الط

في معظم میادین الإنتاج التي أدت بضرورة الحال إلى تزاید لالتكنولوجي الحاصروبعد التطو 

حوادث المنتجات والتي مست سلامة وأمن الفرد في جسمه وأمواله.

، وهذا ما یدفعنا في كان الخطأ كأساس لمسؤولیة المنتجوبعد ذلك بدأ یثار التساؤل حول ما إذ 

ومظاهره (ثانیا).(أولا)،المنتجخطأالفرع في تسلیط الضوء إلى مضمون هذا 

خطأ المنتجأولا: مضمون

فبالنسبة ،112ینحرف علیه الشخص هو سلوك الرجل المعتادیجب أن لاإن السلوك الذي 

نة وطبیعة یكون أكثر شدة من الرجل المعتاد لتصل إلى تقیده بأصول المهالالتزامللمنتج فإن هذا 

علما ودرایة و یقظة.المهنیینث یقاس هذا السلوك المألوف على أوسط العمل، وقواعد الفن، بحی

بالرجوع إلى نص القانون المدني فبالنسبة إلى أحكام المتعلقة بعقد المقاولة هناك بعض 

المعاییر التي حددها المشرع في المقاول بصفته محترف مثل عبارة "ما هو جاري في المعاملات" 

من القانون 564(المادةمن القانون المدني الجزائري)، وطبیعة العمل558وفقا لنص المادة (

مثل114من القانون المدني الجزائري552، وأكثر وضوحا في نص المادة 113المدني الجزائري)

مادة العمل، ویعد مخطئا إذا تلفت المادة بسبب إهماله مراعاة أصول الفن في استخدامه 

، وبحسب هذه المعاییر یتمثل خطأ المنتج في خروجه عن أصول المهنة أو قصور كفایته الفنیة

أو طبیعة العمل على معلومات كافیة عن العمل و لدیه السائل التقنیة و الآلیة ما یجعل أو الفن 

شهیدة قادة، مرجع سابق، ص.151. -111

أرزقي زوبیر، مرجع سابق، ص.193. -112

متضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق. المواد558 و564 من الأمر رقم58-75 راجع -113

مرجع ساق. متضمن القانون المدني الجزائري، من الأمر رقم 58-75 راجع المادة 552 -114
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ولقد طبق القضاء الجزائري المبادئ السالفة، ویتعلق الأمر بالحكم الصادر عن المحكمة العلیا 

المحكمة بمسؤولیة صاحب الملاهي عن الأضرار التي و الذي قضت فیه1981جویلیة1اریخ بت

أصابت أحد الأطفال، ولقد رأت المحكمة أنه مادام الأمر یتعلق بالتزام بالسلامة فإنه یقع على 

المهني التزام بنتیجة وهو ما یستدعي منه اتخاذ كافة الاحتیاطات، كمراقبة الأطفال أثناء اللعب 

.115كرب العائلة الحریص المتواجد في نفس الظروفالتصرف و 

المتعلق بضمان المنتوجات 266-90من مرسوم02وبالرجوع إلى نص المادة 

موضع مسؤولیة تقع علیهم التزامات أشد من الأفراد العادین، وما یمكن نالخدمات،وضعت المهنییو 

استنتاجه أن المشرع الجزائري قد شدد مسؤولیة المنتج إلى الحد الذي یصل إلى المسائلة الجنائیة، 

ذلك عندما یجتمع الخطأ المدني مع الخطأ ك قد تتداخل المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة و وذل

ففي هذه الحالة یتم تغلیب المسؤولیة الجنائیة حمایة لمصلحة المجتمع في مقابل مصلحة الجنائي

المدنیة للمنتج.ةالفرد التي تتضمنها المسؤولی

بدو جالیا من خلال قانون حمایة إن ارتباط المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة ی

الجنائیة ةقصد منه المشرع إثارة المسؤولیالذي بحیث وضع التزاما عاما بالسلامة، و المستهلك  

المقاییس من حیث عدم مطابقتها للمواصفات و للمنتج نتیجة طرح منتوج أو خدمة معیبة 

.116القانونیة

المسؤولیة المبنیة على أساس الخطأ الواجب الإثبات هي القاعدة العامة في المجال تعد

، بمعنى أنه إذا كان هناك إخلال نتیجة 117يالتقصیري، وتعد القاعدة الخاصة في المجال التعاقد

المساس بالواجب العام بعدم الإضرار بالغیر عد الخطأ تقصیریا، أما إذا تضمن الإخلال بالتزامات 

الموجودة في العقد اعتبر الخطأ عقدیا، وبالتالي فإن مسؤولیة المنتج عن أفعاله الشخصیة تثار إما 

.125ص.، 1980، مجلة القضاء لسنة 21830محكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم قرار -115

.84-81ص.علي بولحیة، مرجع سابق، ص.بن  بوخمیس -116

، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، »ؤولیة المنتجسالخطأ التقصیري كأساس لم«سي یوسف زاهیة حوریة، -117

.34، ص.2006، 01جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد
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، أو نتیجة وقوع المنتج118من القانون المدني الجزائري176العقدیة طبقا للمادة الالتزاماتلتجاوز 

في خطأ تقصیري ناتج عن عدم توخیه الیقظة و التبصر وذلك بإخلاله بالتزام عدم الإضرار بالغیر 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص «من القانون المدني الجزائري على نصها 124وفقا للمادة 

الإخلال بالخطأ لأن، 119»بب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضبخطئه و یس

التبصر حینما یرتب هذا م الذي أقره النص بتوخي الیقظة و التقصیري یرتبط بمخالفة الواجب العا

.120الانحراف ضرر للغیر

02-89إلى أن خطأ المنتج سواء كان عقدیا أو تقصیریا بعد صدور قانون وتجدر الإشارة 

مقاییس القانونیة الإنتاج ، أصبح مرتبطا بعدم احترام ال121المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك

ذهب إلیه القضاء الفرنسي ، وهو ما122والخدمات مما یسبب ضرر في جانب أو الغیرالسلع 

الأموال یعد خطأ یرتب معیب یهدد أمن وسلامة الأشخاص و بحیث یعتبر أن طرح المنتوج ال

قضاء الفرنسي قد اعتنق الویبدو أن مسؤولیة المنتج بنفس الشكل تجاه الغیر أو المكتسبین للسلعة.

بمفهوم الخطأ المفترض بحیث اعتبره كافیا لإثارة مسؤولیة المنتج، وكما اعتبر كذلك أن علم المنتج 

صها من المواد التاجر الوسیط بالعیب قرینة قضائیة قاطعة لا تقبل إثبات العكس و التي استخلو 

من القانون المدني الفرنسي لیربط المسألة بفكرة العیب، لا بخطأ المنتج تجاه 1645و1643

.123المضرور المتعاقد أو الغیر

من القانون المدني الجزائري أوجبت على البائع 379أما في الجزائر فحسب نص المادة 

مه أو جهله بها، وهذا ماقضى مجلس قضاء ضمان العیوب الخفیة للشيء دون تفرقة بین حالة عل

أن البائعین المالكین لورشة التصلیح لیس لهم 1965مارس 11قسنطینة في هذا الصدد في 

عینا حكم علیه بتعویض الضرر الالتزامإذا استحال على المدین أن ینفذ «من ق م ج على 176تنص المادة -118

لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه، ویكون احكم كذلك إذا تأخر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما

».المدین في تنفیذ التزامه

سابق.مرجع یتضمن القانون المدني الجزائري،58-75أمر رقم -119

.161ص.شهیدة قادة، مرجع سابق، -120

، مرجع سابق.مستهلك، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة ال1989فیفري 07مؤرخ في 02-89قانون رقم -121

.83.خمیس علي بولحیة، مرجع سابق، صبو بن -122

162-161ص.، مرجع سابق، قادةشهیدة-123
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التحجج بجهلهم للعیوب، ولیس للمضرور إلا التدلیل على أن المنتوج معیب بعیب خفي ومولد 

رة الخطأ على الأقل في هذه للضرر، وهو إفصاح صریح من طرف القضاء الجزائري بعد أخذه بفك

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 02-89الحالة، ویكاد هذا الحكم یتطابق مع أحكام ال  قانون 

المستهلك والذي جرى على افتراض خطأ المنتج، بالتالي إیقاع عبء إثبات انعدام الخطأ على 

.124المهني أو ممن هم تحت رقابته

مظاهر الخطأ-ثانیا

تعدد المراحل التي تمر بها العملیة الإنتاجیة، ویشترك فیها العدید من المتدخلینإن

أو المنتجین وكذلك تتنوع وتختلف طبیعة المنتوجات والخدمات، یؤدي ذلك إلى تعدد صور إخلال 

لى بحیث تتجلى نماذج الخطأ الذي یمكن أن ینسب إالمهني بالتزاماته سواء العقدیة أو التقصیریة،

المنتج في میدان المسؤولیة عن الإنتاج في: الخطأ في تصمیم المنتوج أو صناعته أو تركیبه، وكذا 

الخطأ في اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتقدیم المنتوج إلى المستهلك أو المستعمل أي الخطأ في 

حال ، ومنه ما هو واجب الإثبات وما هو مفترض، ولكن الإشكال الذي یثار هو في 125التسویق

.126تسبب المنتوج لأضرار لحقت بشخص الغیر أو أمواله

الخطأ المفترضالخطأ الواجب الإثبات و -1

التي تقضي بإثبات المدعي خطأ المدعي علیه، أي أن یتوجب للقواعد العامة الثابتة و وفقا 

وكذا على المستهلك أو المضرور عموما في مجال المسؤولیة المستحدثة أن یثبت إنحراف المنتج، 

خطئه وكل من في حكمه سواء الموزع، المستورد، البائع بالجملة في سلوكه، وعدم توخیه الیقظة 

، في مواجهة المستهلك الذي یفتقد الدرایة الفنیة الكافیة 127والتبصر الموازي لمثله من المهنیین

وذلك حتى یتحمل المسؤولیة و التعویض. 

.91ص.بن بوخمیس علي بولحیة، مرجع سابق، -124

سالم محمد ردیعان العزاوي، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة و الاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -125

وما بعدها.144.، ص2008العراق، 

.480ص.بودالي محمد، مرجع سابق، -126

شهیدة قادة، مرجع سابق، ص. ص.164-163. -127
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حكام القضاء الفرنسي على أنه بمجرد لتخفیف عبء الإثبات عن المضرور، جرت الأو 

تسلیم منتوج فیه عیب فهو كافي لقیام الدلیل على خطأ المنتج وذلك بإثارة مسؤولیته، ونجد أیضا 

أن المشرع سار على نفس المسلك(أي المشرع الفرنسي)، بل و أكثر من ذلك بحیث أنه نقل عبئ 

حیث ألزمه بأن یدل على انعدام  خطئه الإثبات على عاتق المنتج بعد ما كان على المستهلك، ب

ممن هم تحت رعایته و رقابته. ویدل أن التطور العلمي في مجال حوادث المنتوجات في القانون 

المقارن على أن اللجوء إلى إثبات العیب عن طریق الخبرة و التي تلعب دور كبیر في إثباته، بل 

لمنتحین تدخلوا في صناعة المنتوج.أنها الكفیلة بتحدید المخطأ في حالة وجود عدد من ا

نماذج الخطأ-2

من طبعه الحرفي إلى الإنتاج الآلي المركب و المكثف، وكذا تعدد إن التحول الصناعي 

عملیة الإنتاجیة الواحدة، أدى ذلك إلى تنامي فرص وقوع الخطأ ویرجع ذلك إلى الالمتدخلین في 

الأشخاص، فتعددت أنماطها و هذا ما یجعل الأمر الإلمام بها عیب في الإنتاج والذي یهدد سلامة 

صعب وشاق وتتراوح هذه الأنماط فیما یلي:

laالخطأ في تصمیم المنتوج:-أ faute dans la conception

یتعلق الخطأ هنا بتكوین المنتوج أو الرسومات أو المواصفات أو المواد أو التقنیة المتبعة في 

رقابته أو حفظه، كما قد یتضمن التصمیم غیر المناسب للمنتوج، أو یكون تحضیر المنتوج أو 

فكل هذه العیوب مرتبطة عن ،التصمیم دون مستوى ما بلغته التقدم التكنولوجي وقت تصمیم السلع

رفعها المتضررون ترتكز على نقص في العنایة المطلوبة في ، والقضایا التي یإهمال في التصمیم

.128من و السلامة للمستهلك وفقا للغرض المقصود منهالتصمیم لتحقیق الأ

fauteالخطأ في صناعة المنتوج:-ب dans la fabriation du produitla

یرتبط الخطأ في صناعة المنتوج  بتنشئة المنتوج أي التصنیع الفعلي له كأن یكون جهاز 

صناعتها ردیئة، أو طریقة تركیبها السیارة سلیم من حیث التصمیم، ولكن المواد التي أدخلت في 

غیر سلیمة، والخطأ في صناعة المنتوج سائر في الاتساع لیشمل حتى الخطأ في فحص المنتوج 

فحصا دقیقا طیلة مرحلة تصنیعه، حیث یلتزم المنتج بتجریب منتوجاته بالقدر الكافي قبل طرحها 

.166ص.، سابقمرجعشهیدة قاد، -128
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لذا أصبحت الهیئات وأجهزة خارجیة في السوق، وذلك نتیجة تزاید المخاطر التي تهدد المستهلك، 

.129تتكفل بعملیة الفحص و الرقابة التقنیة لتحدید معیوبیة المنتوج من عدمه

یتعلق 1947مارس14في الفرنسیة م القضائیة الصادرة عن محكمةومن أبرز الأحكا

الفرنسیة بحادث تسبب فیه عیب في حنفیة جهاز الغاز السائل، حیث أدانت محكمة النقض 

الشركة المنتجة للحنفیات بالإهمال في تصمیم لأن المخاطر التي تسببت فیها تلك الحنفیات كانت 

.130سنوات تعود إلى السبب نفسه8معروفة منذ زمن طویل بسبب وقوع عدة حوادث خلال 

laالخطأ في التحذیر:-ج faute dans la prévention

المستهلك بما قد ینطوي علیه المنتوج من أخطار و كیفیة الوقایة یجب على المنتج أن یعلم 

منه بمعنى أنه یجب على المنتج أن یحذر المستهلك أو مستعمل المنتوج من المخاطر التي یمكن 

، 131أن تنجم عن استعمال المنتوج، وأن یبین له جمیع الاحتیاطات اللازمة  لتفادي تلك الأخطار

دفه إلا أذا كانت البیانات الواردة على المنتوج أو المرقمة به تشمل ولا یمكن لتحذیر أن یحقق ه

المتعلق بحمایة 03-09من قانون رقم 18على كل الخصائص المنصوص علیها في المادة 

، وهي أن یكون التحذیر كاملا، مفهوما، ظاهرا، وأخیرا لصیقا بالمنتجات.132قمع الغشالمستهلك و 

أن یكون التحذیر كاملا -1-ج

هو التحذیر الذي یلفت انتباه المشتري إلى كافة الأخطار التي یمكن أن تلحق به، سواء كان 

ذلك في شخصه أو في ماله، وذلك أثناء استعماله لشيء أو حیازته له، وكیفیة الوقایة من هذه 

.133الأخطار

.167ص.، نفسهمرجع-129

بعدها.ماو 170ص.یعان العزاوي، مرجع سابق، سالم محمد رد-130

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، »الالتزام بالإفضاء عنصر من ضمان السلامة المستهلك«سي یوسف زاهیة حوریة، -131

.65، ص.9،20002تیزي وزو، العدد-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالسیاسیة،

یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال «على أنه 03-09من قانون 18تنص المادة -132

غة العربیة أساسا، وعلى سبیل وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري المفعول بالل

»ومعتذر محوهاومقروءةالإضافة، یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین، وبطریقة مرئیة 

.28ص.، 2004میرث ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر في مجال عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة، -133
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أن یكون التحذیر مفهوما-2-ج

المنتوج بسیطة سهلة الفهم لدى المستهلك، وخالیة من أي أن تكون العبارات الواردة على 

المصطلحات المعقدة التي یصعب على المستعمل فهمها، إذ یجب أن یأتي التحذیر المكتوب في 

عبارات سهلة شائعة الاستعمال بین الناس، وقد یكون من الملائم أن یرفق بالتحذیر المكتوب رسما 

إذا أن من المحتمل أن یكون مستعملین هذه المنتوجات مبسطا یرمز إلى الخطر موضوع التحذیر، 

.134ممن لا یعرفوا القراءة

ایجب أن یكون التحذیر ظاهر -3-ج

یقصد به البیانات التي تلفت انتباه المستهلك عند الوهلة الأولى، ولذا یجب أن یلزم المنتج في 

، أو 135بلون مختلف في الطباعةهذه الحالة بكتابة البیانات الخاصة بالمنتوج وخاصة التحذیرات

یكتب عبارات التحذیر بخط مختلف وبحجم أكبر، وفي جمیع الحالات للمنتج الحریة المطلقة في 

.136هذا الأمر، المهم أن یكون التحذیر ظاهرا

یجب أن یكون التحذیر لصیقا بالمنتوجات-4-ج

لا یكفي أن یكون التحذیر كاملا، ومفهوما وظاهر، بل یجب أن یحقق هذا التحذیر الغرض 

المقصود منه، وهو حث انتباه المستعمل أو المشتري إلى المخاطر التي قد تنجم عن استعمال 

اللازمة لتفادي وقوع تلك المخاطر،أن یكون لصیقا بالمنتوجات ولا ینفلت عنها والاحتیاطاتالمبیع 

.137قامطل

علیان عدة، الالتزام بالتحذیر من مخاطر الشيء المبیع، مذكرة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة -134

.66، ص.2009بن یوسف بن خدة، -الحقوق، جامعة الجزائر

.67.سي یوسف زهیة حوریة، الالتزام بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة المستهلك، مرجع سابق، ص-135

محمود عادل محمود، الالتزام بالتحذیر في مجال تداول المنتجات الخطیرة، منشورات الحلبي للحقوق، لبنان، -136

.107ص.، 2016

.39ص.میرث ربیع عبد العال، مرجع سابق، -137
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dansالخطأ في التسویق-4 la commercialisationla faute

یتعلق الأمر في هذه المرحلة في عدم اتخاذ المنتج الاحتیاطات المادیة المتعلقة بتقدیم المنتوج 

، وهي الأخطاء المرتبطة بمرحلة بتجهیز لتسویق، وكذلك بموافاة المستعملین 138ومنع وقوع الضرر

السلعة، وقد یكون مرتبط بتغلیف السلعة أو تعبئتها أو تهیئتها، أو قد یكون الخطأ بأصول تشغیل 

.139راجع إلى قصور في تخزین السلعة و المحافظة علیها

ولقد اعتبر القضاء الفرنسي أن الخطأ في التسویق هو إخلال بالتزام عقدي، یتمثل في 

ة وبیان طریقة استعمالها، كما أن الإعلام عن طبیعة منتجاته الخطرة و خصائصها الضار 

احتیاطات تتعلق بتجهیز المنتجات و تعبئتها ، وأن أي تقصیر في مجال احاطة المستهلك 

من القانون 1383و1382بالاحتیاطات المادیة عند اثارة مسؤولیة المنتج وذلك طبقا للمادتین 

المدني الفرنسي.

في التسویق قد یكون خطأ تعاقدي في جانب كما یرى جانب من الفقه الفرنسي أن الخطأ

المنتج اتجاه الزبون (المشتري المباشر) أو خطأ تقصیري تجاه الغیر الذي قد یصاب من استعمال 

، كما قام القضاء الفرنسي بتشدید من هذا الالتزام عندما یتعلق الأمر بمنتجات خطرة 140المنتوج

موجهة إلى عدد كبیر من المستهلكین.

المشرع الجزائري ألزم صناع اللعب بالإفضاء بالطابع الخطیر فیها، وهذا بموجب یلاحظكما

المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن استعمال 494141-97أحكام المرسوم التنفیذي رقم

اللعب حیث أنه یجب أن تحمل اللعب التي تحتوي في حد ذاتها على مواد أو مستحضرات خطیرة، 

تعمال إشارة الطابع الخطیر لهذه اللعب، والاحتیاطات الواجب اتخاذها من طرف في وصفة الاس

-97من المرسوم التنفیذي رقم 517مستعملها لتجنب الأخطار المتصلة بها. وكما تحث المادة 

.172ص.سالم محمد ردیعان العزاوي، مرجع سابق، -138

.169.شهیدة قادة، مرجع سابق، ص-139

.173ص.سالم محمد ردیعان العزاوي، مرجع سابق، -140

، المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن استعمال 1997دیسمبر 21في مؤرخ 494-97تنفیذي رقم مرسوم -141

.1997دیسمبر24، الصادر في 85اللعب،ج ر عدد
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والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص أو ، 254142

طلب الرخصة بیان الاحتیاطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتوج استزادها، على تضمین

المعني للاستهلاك ولاسیما الاستعمالات المحظورة منها.

والخطأ في حین التسویق لا یمكن تصوره في حالة تقصیر المنتج بالتزام بالإعلام، إنما یمكن 

علیه مراعاة قواعد التسلیم التي تتوافق مع أن یكون في حالة ما إذا أخل المنتج بالتزام، حیث یجب 

، ویتوجب على 143من القانون المدني الجزائري364،367،368طبیعة الشيء وذلك وفق للمواد 

المنتج اتخاذ كل الاحتیاطات التي تمنع من حدوث الأضرار للشخص الذي یتسلمها.

المنتج بتسلیمها إلا لشخص وتجدر الإشارة أنه هناك بعض المنتوجات الخطیرة التي لا یقوم

، كما أن المنتج غیر 144الذي تتوفر لدیه القدرة على إدراك الأخطار المترتبة عن استعمال المنتوج

ملزم بتوخي الاحتیاطات اللازمة ، وإبلاغ المستهلك إذا كلف بعض الوسطاء أو الوكلاء عنه، فقام 

تجار التجزئة ببیع السلع.

الفرع الثاني

أساس لمسؤولیة المنتجفكرة المخاطر ك

لت فكرة الخطأ، إلى زمن غیر بعید تمثل الأساس القانوني لإنشاء حق المتضرر في ظ

م مع اعتبارات العدالة و الأخلاق، غیر ئمن أخطأ، وهذا یتلاالتعویض، فلا یتحمل التعویض إلا

،الصناعیة تحمل أخطارالإنتاجیة و أن هذه الفكرة كانت صالحة في زمن لم تكن النشاطات 

تهدد سلامة الإنسان في جسمه وأمواله. وكان من الصعب جدا في كثیر من الحالات على و 

الضحیة إثبات خطأ المسؤول باعتبار أن الضرر من فعل الآلات أو المواد المستعملة ولیس من 

، المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة والتي 1997جویلیة 8في مؤرخ 254-97المرسوم التنفیذي رقم -142

.1997جویلیة 08الصادر في 46نوع خاص و استیرادها، ج ر عدد تشكل خطر من 

المتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 368و367و364راجع المواد-143

.172-170ص..صشهیدة قادة، مرجع سابق،-144
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ریحة واسعة و حرمان ش،بعد تراجع فكرة الخطأ أمام صعوبة إثبات خطأ المنتج،145فعل الإنسان

من ضحایا المنتجات المعیبة من التعویض، عما أصابهم من ضرر، اتجه القضاء الفرنسي لخلق 

أساس جدید الذي كان نتیجة لتفشي ظاهرة الحوادث و الأضرار، وبالأخص الناتجة عن حوادث 

ج من أجل معرفة ما إذا كان هذا الأخیر ملائم لتأسیس مسؤولیة المنتو المنتوجات والخدمات. 

، ولتعرف علیها لابد من تسلیط الضوء طرعلیه، ویتمثل هذا الأساس الموضوعي في نظریة المخا

.(ثانیا)وتكریسها (أولا)،على مضمونها

مضمون نظریة المخاطر-أولا

الالتزامات التي «المسؤولیة القائمة على فكرة المخاطر على أنهاSAVATIERلقد عرف الأستاذ 

في المخاطرنظریةتظهر و، 146»تؤخذ على عاتق من یكون مسؤولا عن نتائج النشاط الذي یقوم به

147سرانوجو SALEILLEبفرنسا والتي ناد بها كل من الفقیهین سلاي19أواخر القرن 

JOSERRANDوذلك 148أثار الماضيالذین هاجموا فكرة الخطأ بشدة و اعتبروها أثر من ،

یعد لها بحیث أن هذه الفكرة لم ، 149عندما كانت المسؤولیة المدنیة تختلط بالمسؤولیة الجنائیة

ي ترمي المسؤولیة المدنیة فیه إلى تحقیق غایة هامة هي تعویض مجال في العصر الحدیث الت

الضرر الذي لحق المضرور لا إلى توقیع عقوبة على المسؤول، لذا یجب هجر فكرة الخطأ

استبدالها بفكرة المخاطر التي لا تشترط أن یكون الضرر ناشئا عن انحراف في سلوك المنتج و

حتى یلزم بالتعویض، بل یكفي أن یكون الضرر قد وقع نتیجة نشاطه فیكون على أساس 

المسؤولیة الفعل الضار لا الخطأ أي أنه یقوم على أساس موضوعي ولیس الشخصي، فلا تقیم أي 

العبرة من الضرر الذي لحق الضحیة، والذي یجب جبره ما لم یرجع ذلك لخطأ ف،150وزن للخطأ

.38 فیلالي علي. مرجع سابق. ص. -145

.181.صسابق مرجعشهیدة قادة، -146

.178.، صنفسهمرجع -147

ینطلق أنصار نظریة تحمل التبعة من بدایة مؤداها، أن المسؤولیة المدنیة أصبحت في الوقت الراهن بعیدة عن فكرة -148

بالفاعل، وإنما الهدف منها هو إصلاح الضرر الذي لحق بالمضرور.العقاب، إذا لم تعد الغایة منها إنزال العقاب 

.30معاشو أحمد، مرجع سابق، ص-149

.39 خمیس سناء، مرجع سابق، ص. -150
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المتضرر نفسه، وتصبح المسؤولیة في ظل نظریة المخاطر مسؤولیة موضوعیة، فتتجاهل تماما 

،وذلك من وراء نشاطه بحیث 151سلوك الشخص الذي یتحمل تعویض الضرر الذي لحق الضحیة

والهدف من المطالبة بالتعویض هي إعادة دیة بین ذمتین مالیتینأنه تكفي في هذه الحالة علاقة ما

التوازن بین النشاط الذي یمارسه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور.

المخاطرنظریةانونیة التي تقوم علیها لمبادئ القا-1

إلى مبدأین:المخاطر انقسم أنصار نظریة 

بالمفهوم المقید و تقوم هذه النظریة على فكرة المخاطر المقابلة للربح،ویعرف:المبدأ الأول-أ

أو قاعدة الغرم بالغنم، والتي تستوجب أن من ینتفع بالشيء علیه تحمل مخاطر هذا الانتفاع، 

.152أو بمعنى آخر أن مخاطر الاستغلال الصناعي تقع على من یعود علیه ربح من ذلك النشاط

هذه النظریة تقوم على فكرة الخطر المستحدث ومفادها أن كل من استحدث ن أ:انيالمبدأ الث-ب

خطر للغیر سواء كان بنشاط الشخص أو باستخدامه أشیاء خطیرة، یلتزم بتعویض من لحقه ضرر 

.153من جزاءاتها حتى وإن تنزه سلوكه عن الانحراف والخطأ

باعتباره محترف محدث الخطر، وما بین المستهلك یق العدل و التوازن ما بین المنتج فمن باب تحق

باعتباره طرف ضعیف من ذلك الخطر، فیلتزم الطرف الأول أي المنتج بتعویض الطرف الثاني 

دون حاجة إلى إثبات خطئه، فینبغي أن یكون الخطر نتیجة نشاط المنتج.

المخاطر نظریةبمبررات الأخذ-2

یلي:مكن تلخیصها فیما ا أنصار هذه النظریة یالتي یقدمهمن أهم الحجج و المبررات 

خطر من جراء نشاطه تملي التزام مفاده أن كل من عرض الغیر للالعدالة والإنصافمبادئ -1

ما یجب أن یتسع التعویض.كبیرة بقدربقدر ما تكون المخاطر و یلتزم التعویض، 

.220.فیلالي علي، مرجع سابق، ص-151

.179ص.شهیدة قادة، مرجع سابق،-152

.179.صمرجع نفسه،-153
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یجب أن تقوم مسؤولیة المنتج عن إخلاله بالتزام بالسلامة على كل محدثي المخاطر في -2

المجتمع.

أن استفادة المنتج من مسؤولیة مخففه ، وعدم تحملیه النتائج السلبیة لنشاطه، یتنافى مع -3

الرامي إلى تشدید  التزامات المنتجین بتعزیز حمایة ،الوجه القضائي والفقهي والقانوني

المستهلك من أضرار المنتوجات  والخدمات.

تتوافق مع الاتجاه السائد في القوانین ،إن الأحكام التي تقوم علیها نظریة المخاطر-4

الوضعیة، وعلى القاضي بضرورة الاهتمام بوضعیة المضرورین من المنتجات المعنیة 

LAستجیب مع مبدأ القائل: الثروة تلزم (بالأخص مع ما ی RICHESSE OBLIGE ، (

الذي تحول لاحقا إلى فكرة من یملك أكثر مطالب بحمایة المضرورین، و معناه أن من یملك

، وعلیه تحمل كذلك الأخطار الماسة بغیر المؤمنین، حیث یرى الفقه 154التأمینالقدرة على

.توزیعالحدیث أن التأمین یعتبر تجسیدا لمبدأ 

تقدیر النظریة-3

ومعها ،لا یمكن أن ننكر التحول الذي أحدثته هذه النظریة في نظام المسؤولیة المدنیة

، بحیث یرجع لها الفضل 155والذي كان أقرب إلى نظام التجریم منه إلى التعویض،مسؤولیة المنتج

المستهلكین وعابرین كالعمال وفي الاهتمام الذي أولته للأطراف الضعیفة في العلاقات القانونیة 

الطریق، واستهدافها تحقیق التضامن الاجتماعي الهادف إلى تحقیق توازن بین ضحایا ألآت 

والمنتجات المتحملین غالبا لعیوبها وبین ملاكها الغانمین في نشاطها. 

ویبدو واضحا أثر هذه النظریة على نظام مسؤولیة المنتج، وذلك باعتبار أن فكرة الخطر

التزم بالتعویض عن ،ونشأ عنه ضرراأو خطیر االمستحدث تستوجب أن كل من أوجد شيء معیب

ذلك بغض النظر إذا كان مخطأ أم لا، باعتبار أن المنتج یحقق فائضا اقتصادیا من وراء طرح 

منتوجاته للاستعمال من قبل المستهلك.

أكثر توافقا مع المستجدات الحالیة والتي تؤسس ،هذا الجانبإذن نظریة المخاطر من

مسؤولیة المنتج على فكرة الخطأ، والتي تلزم المتضرر في إثبات خطأ المنتج وهو إثبات عسیر 

.180.، صسابقمرجع شهیدة قادة،-154

.181ص.، نفسهمرجع-155



تأصیل مسؤولیة المنتجالفصل الأول

50

، بحیث أصبحت المؤسسات من 156بالنظر إلى ما توصلت إلیه السلع والمنتوجات لطابع الحرفي

ن ما بین مراحل الإنتاج إلى من قبل تتكفل بمهمة صنعها و إنتاجها، نهیك عن المتدخلی

المستهلكین وهنا تكمن المشكلة في تحدید من هو المسؤول و تحدید مضمون العیب، ولقد كان 

لهذه النظریة الأثر البارز في مسؤولیة المنتج والامتیازات التي تقدمها لجمهور المضرورین في 

.فكرة المخاطرحوادث المنتجات ، وأن هذه النظریة تبدو أكثر توافق مع 

إلا أن ذلك لا یمنع من وجود مآخذ على هذه النظریة والتي نوجیزها فیما یلي:

إن الأخذ بفكرة المخاطر بمطلقها كأساس لمسؤولیة المنتج یعتمد على التأمین، وهذا ما -

یضیف أقساطها إلى سعر المنتوجات، فهنا یتحمل المستهلك قدرا من العبء قد یدفع به إلى 

توج بأقل تكلفة ولو بأمان أقل.قبول المن

إن الأخذ بالنظریة بمطلقها یؤدي إلى شل الحركة الاقتصادیة ووقف المبادرة الفردیة، ویقتل -

.157الرغبة في الإبداع وتطویر التكنولوجیا مما یؤدي إلى الجمود

إن العدالة تقضي إلى تحقیق نوع من التوازن بین ما یجنیه الشخص من المنتوج، وما یرتب -

.158عنه ذلك من أضرار بشرط أن یقوم هذا التوازن على أساس معقول، وغیر مصطنع

تكریس فكرة المخاطر كأساس قانوني لمسؤولیة المنتج في القانون الجزائري-ثانیا

نجد أن إثارة مسؤولیة 124بالرجوع إلى أحكام القانون المدني، وبالأخص نص المادة 

المسؤول عن الضرر سواء كان مهني أو أتباعه، ولكن الإشكال المنتج متوقفة على إثبات خطأ 

هل یعتبر هذا الحكم مطلقا؟ وهل توجد لفكرة المخاطر مكانة لتأسیس مسؤولیة المنتج في القانون 

الجزائري؟

ما من شك أن قاعدة إثبات الخطأ لیس مطلقة وذلك راجع لأسباب والأسانید التالیة:

الجزائري، باعتبار |أن من القانون المدني 138ص المادةنیمكن إثارة المسؤولیة بحسب-

المنتج مسؤولا عن الأشیاء التي تكون تحت حراسته، وتؤسس مسؤولیته وفقا لهذا النص بقوة 

القانون حتى بعد تسلیم المنتوج، ولا تخضع بذلك لإثبات خطأ من المتضرر، و دون حاجة 

.51ص.خمیس سناء، مرجع سابق، -156

.32.معاشو أحمد، مرجع سابق، ص-157

.185ص.شهیدة قادة، مرجع سابق، -158
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في إحداث -فعل المنتوج–الإیجابي للمنتوج للتدلیل بعیب في المنتوج بل یكفي مجرد التدخل

.159الضرر

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 02-89یمكن إثارة مسؤولیة المنتج كذلك وفق للقانون-

المستهلك نتیجة عدم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمواصفات والمقاییس القانونیة، وهو ما 

منه، وهي بذلك قرینة على خطأ المنتج لأنه خالف التزام قانوني وهو 03نصت علیه المادة 

.160بل أن طرح منتوج معیب هو في حد ذاته خطأ-بقةالتزام المطا–

وقد تجاوز المشرع الجزائري فكرة العیب لیقر إلزامیة سلامة المنتوج من أي خطر ینطوي علیه 

الخدمات، وكما المتعلق بضمان المنتوجات و 266-90من المرسوم التنفیذي رقم 03حسب المادة 

الأملاك بسبب العیب الأضرار التي قد تصیب الأشخاص و ألزم المنتج من خلاله إصلاح جمیع

أسس 2005جوان20، لكن بعد التعدیل الذي جاء به المشرع في 161منه06حسب المادة 

مكرر، فهذه المادة هي التي كرست مسؤولیة المنتج 140مسؤولیة المنتج من خلال نص المادة 

لتشریع الجزائري.القائمة على نظریة تحمل التبعة صراحة لأول مرة في ا

إذن أن فكرة المخاطر لیست غائبة في فلسفة القانون الجزائري في هذا المجال سواء ویتضح

كانت في القواعد العامة أو في أحكام القوانین الخاصة بحمایة المستهلك، وهذا یعني أنها قد 

لنظام القانوني تنهض كأساس قانوني یتماشى مع فكرة الخطأ لتأسیس مسؤولیة المنتج في ا

.162الجزائري

العمل غیر المشروع باعتباره مصدر للالتزام ،( القواعد العامة والقواعد الخاصة)، دیوان محمود جلال حمزة، -159

.26ص.، 1985المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.92-91.ص.خمیس علي بولحیة، مرجع سابق، صبو بن -160

یجب على المحتر«المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات على 266-90من المرسوم التنفیذي 06تنص المادة -161

ف في جمیع حالات، أن یصلح الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب وفق ما یقتضیه مفهوم المادة 

».أعلاه

.204ص.شهیدة قادة، مرجع سابق، -162
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حتى تقوم مسؤولیة المنتج یجب على المضرور إثارتها ، ولا یأتى ذلك إلا إذا أثبت أركانها 

فیطالب بإثبات عیب المنتوج الذي طرح للتداول، والضرر اللاحق به، والعلاقة السببیة بینهما، فإذا 

الأركان المسؤولیة نشأ حق المضرور في المطالبة بالتعویض، وینتقل الدور بعد ذلك توفرت

للقاضي الذي یقع على عاتقه مهمة تحدید كیفیة التعویض، وذلك بالاستعانة ببعض المعاییر التي 

حددها المشرع ، فإذا قامت المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، لا یمكن دفعها في أي حال من 

لا إذا أثبت السبب الأجنبي أو إثبات أن العیب لم ینتج عن نشاطه المهني أو لم یستطیع الأحوال إ

تفادي الأخطار التطور العلمي والتقني الذي یفرضه الإنتاج ، وحتى یتسنى لنا توضیح هذه النقاط 

ل) في قیام مسؤولیة المنتج (المبحث الأو ارتئینا إلى تقسم هذا الفصل إلى مبحثین  بحیث نتناول

نتناول أسباب انتفاء مسؤولیة المنتج(المبحث الثاني).و 
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المبحث الأول

قیام مسؤولیة المنتج عن أضرار منتوجاتھ

تقوم المسؤولیة بصفة عامة، أیا كانت طبیعتها، سواء عقدیة أو تقصیریة أوشخصیة....إلخ 

الضرر والخطأ، فبالنسبة لمسؤولیة على ثلاثة أركان وهي الخطأ و الضرر والعلاقة السببیة بین 

المنتج باعتبارها مسؤولیة موضوعیة بذاته فهي تقوم على أساس العیب ولیس على أساس الخطأ، 

لكن هذا العیب لا یكفي لوحده لقیام مسؤولیة المنتج، بل لابد أن یحدث ضرر لتثبت العلاقة 

ذه الأركان، یحق لمن له المصلحة السببیة بین العیب و الضرر (المطلب الأول)، وفي حال قیام ه

أن یطالب بالتعویض وذلك برفع دعوى أمام القضاء من أجل المطالبة بحقه جراء إخلال المنتج 

لأحد من التزاماته ذلك ما نتج عنه ضرر لحق بالمستهلك، فإذا اختار هذا الأخیر القضاء المدني 

فإنه یكون عن طریق دعوى التعویض (المطلب الثاني)

الأولالمطلب

أركان مسؤولیة المنتج

في منمكرر من القانون المدني الجزائري أركان مسؤولیة المنتج و140حددت المادة 

حكمه، أن لاتقوم على أساس الخطأ أو على العیب الخفي بالمعنى التقلیدي ،إنما تقوم على أساس 

ه ، تعدم كفایة الأمان والسلامة في المنتجات ، فهي  مسؤولیة موضوعیة بذاتها  ولیست بخطیئ

الضررو )الأولوهذا ما یدفعنا لدراسة هذه أركان ,وذلك من خلال التطرق إلى ركن العیب (الفرع

.)الثالثالفرعلاقة السببیة (و أخیرا الع)(الفرع الثانيالمترتب عنه
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الأولالفرع 

نتوجوجود عیب في الم

إن فكرة العیب هي حجر الزاویة في المسؤولیة عن  فعل المنتوجات المعیبة  لكن  ما 

المقصود بهذا  العیب ؟

)ثانیاوكیفیة تقدیره((أولا)ولهذا سنحاول البحث عن المقصود بالعیب

أولا: المقصود بالعیب

فه كذلك الذي یتلف الشيء أو یلحق به الهلاك، ویمكن تعرییمكن تعریف العیب مادیا  أنه

صه فیجعله غیر صالح الاستعمال ئعیب الشيء في أوصافه أو في خصاتعریفا وظیفیا على أنه 

ف على أنه كل نقص یجعل الشيء المبیع غیر صالح ، أما في المجال العقدي یعر 164الموجه له

.165للاستعمال المحدد له أو ینقص من منفعته

فالمنتوج یكون معیبا إذا لم یراع في تركیبه أو تصمیمه أو حفظه أو إعداده للاستهلاك     

فالعیب أو طریقة عرضه أو طریقة استعماله الحیطة الكافیة لمنع وقوع ضرر أو احتمال وقوعه،

في القانون الجزائري یعتبر ركن أساسي لقیام المسؤولیة الخاصة بالمنتج وذلك حسب نص المادة 

مكرر من القانون المدني الجزائري مع اقترانه بركني الضرر والعلاقة السببیة، فالمشرع 140

، لكن یمكن قام باشتراط ركن العیب لقیام المسؤولیة الموضوعیة لمنتج لم یعرفهماالجزائري عند

على أنه نقص الأمان و السلامة في المنتوج نظرا لما ینطوي علیه من مخاطر، لكن أشار إلیه 

، كلیة الحقوق، المركز الجامعي العقید مجلة المعارف، »حمایة أمن المستهلك في القانون الجزائري«بركات كریمة، -164

.33ص.2010، 09أكلي محند أولحاج، البویرة، العدد 

.أین التعریف بالعیب بشكل مفصل23الإحالة إلى ص -165
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بالمفهوم التقلیدي الذي یعني نقص في المنفعة أو القیمة أي العیب الذي یسبب أضرار تجاریة 

.166للمستهلك   أو المستعمل

حیث تنص  المادة viceاستعمل مصطلح همكرر باللغة الفرنسیة نجد أن140فبالرجوع إلى المادة 

على:

«le producteur est responsable de dommage du fait du vice du produit

même en l’ absence de toute relation contractuelle avec la victime»

1-1386/4كما فعل المشرع الفرنسي في نص المادة défautحیث أنه لم یستعمل مصطلح

والتي تنص على مایلي:

«un produit est défectueux ou sens du présent titre lors qu’il n’offre pas la

sécurité a laquelle on peut légitimement s’attendre» .

معنى الآفة الطارئة على المنتوج أما viceبالرغم من الفرق الشاسع بین المصطلحین فالأول

، فمن اقتراحنا تعدیل المادة 167فیعني عدم استجابة المنتوج لسلامة المشروعةdéfautالثاني

مادام هو الذي یوفر أكثر حمایة للمستهلك.défautبإدخال مصطلح 

وأمام غیاب تعریف لمعنى العیب في القانون الجزائري، فلا مناص من البحث عن معناه في 

266-90المرسوم التنفیذي رقم 3لى نص المادة القوانین التي جاءت لحمایة المستهلك،فبالرجوع إ

عیب یجعله غیر أي یجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من«التي تنص 

، فمن خلال هذا النص فإن المشرع الجزائري حدد معنى »خطر ینطوي علیهأي للاستعمال أومن 

وجات المعیبة بالنظر إلى نقص في العیب الموجب لضمان في المجال المسؤولیة عن فعل المنت

ولیس بالنظر إلى عدم صلاحیة للاستعمال أو عدم مطابقة أو إلى الخطأ في ،168السلامة 

الحراسة، حیث یعد المنتوج معیبا متى لا یوفر الأمن والسلامة للمستهلك ولا یقتصر على المنفعة 

یجب على المحترف «ه أن266-90من المرسوم  06، وكما نصت المادة 169التي تتحقق منه

، مجلة المحكمة العلیا، »مكرر من القانون المدني الجزائري140تعلیق على نص المادة «سي یوسف زاهیة حوریة،-166

.80ص.، 2011، 01تیزي وزو، العدد، لوم السیاسیة، جامعة مولود معمريكلیة الحقوق و الع

بودالي محمد، مرجع سابق، ص.469. -167

.377.فتاك علي، مرجع سابق، ص-168

.53ص.مامش نادیة، مرجع سابق، -169
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170....»في جمیع الحالات ان یصلح الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب 

شخاص، ویفهم من هذه المادة أن المشرع وضع على عاتق المنتج التزام بالسلامة تجاه الأ

،حمایة المستهلك وقمع الغشبالمتعلق09/03من القانون4،9،10وبالرجوع لنصوص المواد 

یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة «من هذا القانون 4حیث تنص المادة 

للاستهلاك احترام إلزامیة سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك.

تحدد الشروط و الكیفیات المطبقة في مجال الخصائص المكر وبیولوجیة للمواد الغذائیة عن 

یجب أن تكون «تنص من القانون السالف الذكر فإنها 9، أما المادة »طریق التنظیم 

المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع 

المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه و مصالحه، وذلك ضمن الشروط 

10مادة فبالنسبة لل، »ى الممكن توقعها من قبل المتدخلالعادیة للاستعمال أو الشروط الأخر 

یتعین على المتدخل إلزامیة أمن المنتوج الذي وضعه للاستهلاك.....عن طریق «والتي تنص 

»التنظیم

نعقاد مسؤولیة المنتج لا یكفي أن تكون منتوجاته معیبة ولا تتوفر على شروط اإن

بطرح أو عرض منتوجه للتداول أو للاستهلاك.أن یقومعلى المنتجیجبلسلامة، وإنماا

یرى أن استحداث مسؤولیة المنتج جاء استجابة لانشغالات "علي فیلالي"غیر أن الأستاذ 

، وبالتالي فإن المنصوص علیه في المادة 171جدیدة لم تتم معالجتها من خلال القواعد الموجودة

379فیة التي یضمنها البائع حسب نص المادة مكرر یختلف تماما ومستقل عن العیوب الخ140

.172من القانون المدني الجزائري

ثانیا: تقدیر العیب

باعتبار أن ركن العیب مرتبط بعنصر السلامة والأمان، فإن تقدیره یتم وفقا لهذا العنصر، 

بمعنى تقدیر العیب یقع على معیار موضوعي یتحدد بغض النظر على الرغبة الخاصة 

بالمضرور، وإنما یتم طبقا لرغبة المشروعة بالمضرور،وإنما یتم طبقا للرغبة المشروعة 

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، مرجع سابق. المرسوم التنفیذي 266-90 - 170

.245ص.فیلالي علي، مرجع سابق، -171

المتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.58-75من الأمر 379راجع المادة -172



فیهاقیام مسؤولیة المنتج وسبل نالفصل الثاني

58

لبیة الفقه الفرنسي  یذهب إلى أن القاضي لا یجب علیه الأخذ بعین الاعتبار أغ، ف173للاستهلاك

الرغبة الخاصة بمستعمل المنتوج بحیث أنها رغبة تتغیر حسب الدرجات،السن، الجنس، التعلیم،

بالرغبة المشتركة لمستعمل متوسط استناد إلى المعیار التقلیدي لرب الأسرة الحریص على وإنما

العیب هو الصفة الخطرة غیر المألوفة 389175-98،وفي مضمون القانون رقم 174شؤون أسرته

بالمنتوج، فعند تقدیر السلامة والأمان المنتظر شرعا منه یجب على القاضي الأخذ بعین الاعتبار 

رض المنتوج والاستعمال المعقول الذي یمكن أن یكون منتظر والوقت الذي یطرح فیه لاسیما ع

للتداول.

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09أما تقدیر المشرع الجزائري السلامة من خلال القانون 

وهذا وقمع الغش، فیتم بالنظر إلى الرغبة المشروعة للمستهلك في سلامة المنتوج الذي یستعمله، 

ما یفهم منه استبعاد أي تقدیر من طرف المنتج، فلا یمكن لهذا الأخیر تحدیدها إذا كان المنتوج 

معیبا أم لا،  كما انه لیس كل رغبة من المستهلك تؤخذ بعین الاعتبار بحیث انه یستلزم أن تكون 

التطور العلمي مشروعة، وما ینجم على ذلك، أن تقدیر السلامة له مفهوم تقني، فینظر إلى حالة 

.176وأن السلامة مقترنة بالاستعمال العادي

بصفة عامة یبقي تقدیر العیب وفقا المعیار موضوعي ولیس على معیار الشخصي، فهي 

مسالة موضوعیة تخضع لسلطة التقدیریة للقاضي على ضوء الظروف الموضوعیة المحیطة 

یام مسؤولیة المنتج وإنما یستلزم أن یسبب ركن العیب لا یكفي لوحده لق، حیث أنستعمل المنتوجبم

في الضرر.

.379ص.فتاك علي، مرجع سابق، -173

.470.بودالي محمد، مرجع سابق، ص-174
175 -la loi N°98-389 du 19 mai 1998 Relative La Responsabilité Du Fait Des Produist Défectueux .JORF N° 117
Du 27 Mai 1998.

.118ص.تقرین سلوى، مرجع سابق، -176
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الفرع الثاني

كركن في مسؤولیة المنتجالضرر

ركن العیب لایكفي لوحده قیام مسؤولیة المنتج، بل یجب أن تسبب منتوجاته ضرر .ان

تعریف الضرر-أولا

یعد الضرر الركن الجوهري في المسؤولیة المدنیة، وبدونه لا تقوم لأنه لا دعوى بدون 

مصلحة، كما هو الحال بالنسبة لمسؤولیة المنتج بحیث تقوم مسؤولیة هذا الأخیر متى نتج ضرر 

عن عیب في منتوجه ولیس بسبب خطا ارتكبه، إذن إذا انتفي الضرر فلا مسؤولیة للتعویض، 

، ویعرف الضرر على أنه الأذى الذي یلحق بالشخص فیمس حقا من 177ة لاستثناء لهاوهذا القاعد

حقوقه أو مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة المتعلقة بسلامة، جسمه 

.178وبعاطفته أو ماله

نجد أن المشرع الجزائري 179من القانون المدني الجزائري124وبالرجوع إلى نص المادة 

اشترط ضرورة توافر الخطأ والضرر لقیام المسؤولیة التقصیریة، وذلك بالرغم إن كان هناك خطأ 

فانه لا یكفي لقیام المسؤولیة، وإنما  یجب أن یرتب هذا الخطأ ضرر بمعنى وجود علاقة سببیة 

ثبات، ونفس الشيء بالنسبة بین الخطأ والضرر لابد من إثباته من طرف من یدعیه بكافة طرق الإ

لمسؤولیة المنتج، إذا یشترط لقیامها حدوث ضرر عن عیب في المنتوج وثبوت العلاقة سببیة 

بینهما.

فما نلاحظه أن المشرع الجزائري عندما كرس المسؤولیة الخاصة للمنتج لم یبین نوع الأضرار 

التي تكون محل للتعویض على خلاف نظیره الفرنسي.

مامش نادیة، مرجع سابق، ص.50. -177

المعنوي في المسؤولیة المدنیة ، مذكرة الماجیستر في العقود والمسؤولیة المدنیة،مقدم السعید، التعویض عن الضرر -178

.26ص.، 1982جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، 

من القانون المدني الجزائري. راجع المادة 124 -179
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لضرر المقصود هو الضرر المادي، الجسماني والضرر المعنوي، لكون أن نص المادة إذن ا

جاء مطلقا بحیث یمكن إثبات الضرر المادي والجسماني من القانون المدني الجزائريمكرر140

على خلاف الضرر المعنوي الذي ،كونه واقعة مادیةالإثبات المتاحة في القانونبكل وسائل

یكون ذلك أنى یكون الضرر قابل لتعویض سواء المادي والمعنوي یشترط وحتیصعب إثباته،

.180الضرر محقق ومباشر

الأضرار الموجبة للتعویض-ثانیا

قد یكون مباشر أو والضرر،جبر الضرر الذي أصاب المضرورالهدف من التعویض هو

ر، والضرر المتوقع و غیر المتوقع.غیر مباش

المباشرالضرر المباشر وغیر -1

سواء كان مادیا أو أدبیا حالا أو مستقبلا ما دام عن الضرر المباشر یجب التعویض

، ومعیار التفرقة بینهما یكمن في وجود علاقة السببیة بین فعل المسؤول، وما نجم 181محقق الوقوع

مباشر. عنه من ضرر للمضرور، فیصبح هنا نتیجة حتمیة أو محققة للخطأ نكون بصدد ضرر 

، إلا أن المشرع الجزائري أورد قرینة 182فإذا تحققت هذه الأخیرة نكون أمام ضرر غیر مباشر

من القانون المدني 182/1من خلال نص المادة وذلكللاعتماد علیها لتوضیح هذا الفرق

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي «تنص على أنهوالتي ،الجزائري

و الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون ه

هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا 

المباشر یكون نتیجة إن الضرر .»لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

وعلى القاضي أن یأخذ على سبیل الاستدلال ام أو التأخر في الوفاء به، یعیة لعدم الوفاء بالالتز طب

طبیعة وظروف النزاع المعروض علیهوالبحث عن معیار آخر حسب 

.29.عولمي منى، مرجع سابق، ص-180

.66ص.مامش نادیة، مرجع سابق، -181

.37ص.عولمي منى، مرجع سابق، -182
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الضرر المتوقع وغیر المتوقع -2

والذي ، 183على تعویض الضرر المباشر المتوقعالعقدیةیلتزم المضرور في المسؤولیة

، فإنه مسؤول عن الجسیممحتمل الوقوع عادة وقت التعاقد إلا في حالة غشه أو خطئهیكون

من القانون 182/2، وهذا حسب نص المادة 184الضرر المباشر متوقعا كان أم غیر متوقعا

غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم «المدني الجزائري والتي تنص

ویرجع، »یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

دید التعویض عن الضرر ولم ذلك أن كل من الدائن والمدین هما اللذان أوجد العقد وثم مدى تح

إرادة كل واحد منهما إلى تحدید الضرر غیر المتوقع، في حین یسأل المدین في تنصرف 

فعل الضار وبدون التفرقة بینهما.قصیریة عنالمسؤولیة الت

أما بمسائلة المنتج و الموزع بافتراض علمه بالعیب أو سوء نیته أو خطئه الجسیم وإلزامه 

غیر المتوقع الناجم عن عیب المبیع لإخلاله یضات عن الضرر المباشر المتوقع و بكافة التعو 

مشرع عامه بالعیب، ففي هذه الحالة نجد المنتج هو بالتزام بضمان العیوب الخفیة، حیث افتراض ال

الذي ارتكب  خطئا تقصیریا مما یتعین إخضاعه للمسؤولیة التقصیریة، إلا أن الاتجاه الغالب من 

الفقه یرى أن یكون حكم المسؤولیة العقدیة في حالة الغش أو الخطأ الجسیم في حكم المسؤولیة 

رة كتنظیم موحد لمسؤولیة المنتج وحتى لم تربطه علاقة التقصیریة، وبضرورة الأخذ بهذه ألأخی

.185تعاقدیة

الكسب الفائتللاحقة و االخسارة -3

یشمل الضرر المباشر عنصرین وهما: الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، 

لذا یجوز أن یشملها التعویض لیكون جابر لكل هذه الأضرار، إلا أنه من غیر المستطاع جعل 

المضرور في حالة ذاتها التي كان علیها قبل حدوث الضرر، فعلى الأقل تعویضه لیس كما لحقه 

.288بلحاج العربي، مرجع سابق،ص-183

.67مامش نادیة ، مرجع سابق، ص-184

.68-67، ص صنفسهمرجع -185
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، فإذا تسبب الضرر مثلا في توقف 186ارة فحسب، بل عما فاته من ربح كان سیؤول إلیهمن خس

المستهلك عن العمل لمدة معینة من الزمن وأصبحت لدیه عاهة مستدیمة نتیجة للإصابات التي 

تعرض لها من استخدام المنتوج، مما ترتب عنه إنفاق مبالغ باهظة من أجل العلاج، فإن القاضي 

تعویضه، في مثل هذه الحالة یأخذ بعین الاعتبار الخسارة المتمثلة في نفقات العلاج عند تقدیره ل

الآلاموالعملیات الجراحیة، كما ینظر إلى الربح الذي فاته بسبب توقفه عن العمل، فضلا عن 

النفسیة الناتجة عن العاهة المستدیمة، فیقوم القاضي بتقدیر كل هذه العناصر، فیقضي بالتعویض 

.187ذا الأساسعلى ه

الضرر الأدبي أو المعنوي   -4

الضرر الذي یلحق الشخص في غیر حقوقه المالیة وإنما یصیبه في حساسیته وهو

السمعة، دون أن یثبت له خسارة مادیة مثلا الألم كالشعور، أو العاطفة، أو الكرامة، أو الشرف، أو

كبیرة في شهرتها بسبب ذكر اسمها في الناتجة عن فقدان شخص عزیز، وما یصیب ممثلة 

، وكثیرا ما یتم الخلط بین الضرر الأدبي و الضرر المادي 188إعلانات المسرح بأحرف صغیرة

في حالة ما إذا اضطر الشخص أن ینفق ماله لعلاج ما قد یؤدي إلى تشویهه، وهنا الضرر یكون 

، مما ثار جدال 189مادیا وأدبیا معا، أما في حالة ما نتج عن ذلك إنفاق للمال  فالضرر یكون بحتا

نسي إلى عدم تعویض الضرر الأدبي لعدم إمكانیة تقویمه بالنقود، بین الفقه   فذهب القضاء الفر 

وكما ذهب بعض  الفقهاء إلى القول أنه لا ینشئ حقا في التعویض عنه نتیجة ما یترتب عن 

، على غرار المشرع الفرنسي الذي اعتبره من الأضرار التي تستوجب 190إخلال بالتزام عقدي 

من القانون المدني الفرنسي ، حیث أصبح 1386/2مادة التعویض عنها، وهذا ما نصت علیه ال

من الضروري أن یدخل هذا النوع من أنواع التعویض ضمن المسؤولیة القانونیة الخاصة نظر ما 

.76شهیدة قادة، مرجع سابق، ص-186

.43عولمي منى، مرجع سابق،ص.-187

.285بلحاج العربي، مرجع سابق، ص .-188

.107-106.ص. محمد جلال حمزة، مرجع سابق، ص -189

190-بلحاج العربي، مرجع سابق، ص.286.
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تفرضه مقتضیات  حمایة المستهلك التي تعد من الدوافع أساسیة نحو إصدار التوجیه وتقریر 

المسؤولیة المستحدثة.

الفرع الثالث

السببیةالعلاقة

،191یثبت العلاقة السببیةأنور المسؤولیة صیتعین على المضرور، كما هو الحال في كل 

بضمان السلامة للمنتوج تعد مسؤولیة موضوعیة، الإخلالوبالتالي فالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن 

ثبات عیب بإیقوم المدعي أناستوجب زائريالمشرع الجأنإلامبنیة على ضرر، أنهابحیث 

یثبت العلاقة السببیة بین الضرر والعیب أنمن جهة، ومن جهة أخرى غیاب السلامة في المنتوج 

.192في المنتوج

بعد صدور قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على ،جزائريالمشرع اللم یفرض

یثبت وجود الضرر بسبب المنتوج أنیثبت العلاقة السببیة، بل اوجب على المستهلك أنالمضرور 

تقوم فقط بمجرد وجود عیب أنلقیام المسؤولیة فلا تنفي المسؤولیة لانعدام العلاقة السببیة فیمكن 

بحدوث ضرر.أو

انتفت تغیب المسؤولیة وعلیه فإذاوهذا یشترط القانون توافر العلاقة السببیة لقیام المسؤولیة 

بیة بین الضرر وعیب المنتوج وهماوضع قرینتین لازمتین لإثبات العلاقة السبفان المشرع الفرنسي 

ومن ثم افتراض ،)أولا(افتراض أن تعیب المنتجات راجع إلى وقت سابق على طرحه في التداول

).ثانیا(طرح السلعة في التداول ثم بإرادة المنتج 

طرحه في التداوللى وقت سابق على تعیب المنتجات راجع إأناقتراض -أولا

وذلك في لحظة إطلاق ،بإثبات عدم وجود العیبعنهمسؤولیةالدفع أن ییمكن للمنتج

1386/11مادة أنه یثبت بان هذا العیب ظهر بعد ذلك وهذا وفقا لنص الأوالمنتوج في التداول 

.280فیلالي علي، مرجع سابق، ص.-191

.394-393ص..فتاك علي، مرجع سابق، ص-192
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شرع ممعنى ذلك أن ال،، متضمن مسؤولیة المنتج عن عیب المنتجات389193-98من قانون رقم

في حدوث ضرر كانت معیبة منذ إنتاجها أي ةالسلعة التي تسببأنقرینة مفادها أنشأالفرنسي قد

.194قبل طرحها للتداول

المضرور عاتقبعدما كان على،فنجد أنه قلب عبئ إثباتزائري بالنسبة للمشرع الجأما

على «والتي تنص من القانون المدني الجزائري323دة  المانص وفقا لوذلك ،للقواعد العامة،وفقا

فأصبح على المنتج إثبات العلاقة،»إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه الدائن

الأقوى رفلتداول، باعتبار أن المنتج الطوذلك لعدم وجود العیب قبل طرح المنتوج في االسببیة،

وذو خبرة من مستعمل المنتوج، وهكذا یتحمل عبئ إثبات العلاقة السببیة عن طریق إثبات مصدر 

.الضرر، وهكذا یتیسر على الحصول على الضرر إقرار مسؤولیة المنتج

في التداول قد تم بإرادة المنتجثانیا: افتراض أن طرح السلعة

بمثابة العنصر المعنوي الذي یقوم بإرادة المنتجمنتجات في التداول یعتبر ثبوت إطلاق ال

أساسه العلاقة السببیة بین الضرر وعیب في السلعة، ونظر لصعوبة إقامة الدلیل على على 

قرینة من القانون المدني الفرنسي1386/5قامت م أ.إطلاق السلعة في التداول تم بإرادة المنتج

لتوازن في وتحقیق ، 195دة المنتج بمجرد تخلیه حیازتهفي التداول بإراأطلقتالمنتجات أنمفادها 

مثلا ،ثباتالإإثبات عكسها بكافة طرق یمكنالقرینة  بسیطةأنإلاالعلاقة بین المنتج والمضرور

أنهباستخدام الحدود التي قررها المشرع لهذا النوع من المسؤولیة كإثباتأثرهالا یستطیع استبعاد 

الضرر قد وقع بسبب عیب أنإذا كان مفاد العلاقة السببیة أما،196مسؤولیة المنتجطرق نفي

یقدمالمنتج أنیقضي علىالإعلامفإن تطبیق ذلك في مجال الالتزام أخرولیس بسبب ،المنتج

ك نتیجة غم ذلك أصیب المستهلك بضرر وذلر و ، حیحة وكاملة عن السلعة للمستهلكبمعلومات ص

المتضمن مسؤولیة المنتج عن عیب المنتجات، مرجع سابق. قانون رقم 389-98 -193

، 2013منى أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -194

.303ص.

.303ص.، نفسهمرجع-195

.77ص.خمیس سناء، مرجع سابق، -196
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المنتج عن ذلك الضرر الناتج عن سوء یسألأنلا یمكن ا نوه،في الاستعمال الخاطئ لها

.الاستعمال

المطلب الثاني

أثر قیام مسؤولیة المنتج

یعد التعویض مسألة ذات الأهمیة، لكونه یستهدف لجبر الضرر الذي یصیب المضرور وذلك 

الوجه المطلوب، فإن جراء عدم تنفیذ بالتزاماته المنصوص علیها قانونا أو لتأخیره في القیام على 

التعویض عن الأضرار التي ترتبها المنتجات والخدمات تعد وبلا شك أهم أثر یسعى المضرور 

إلى الوصول إلیه حین إثارته لمسؤولیته، لهذا ما یقتضي بنا الوقوف على كیفیة تقدیر 

.التعویض(الفرع الأول) وإلى طرق التعویض(الفرع الثاني)

الأولالفرع 

تقدیر التعویض

الأصل أن التعویض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بأحد الالتزامات یتم تقدیره من طرف 

، إلا أن سلطة القاضي لیست مطلقة، حیث أجاز (أولا)القاضي وهو ما یسمى بالتعویض القضائي

تعویض عن الضرر المشرع الجزائري لطرفي العلاقة التعاقدیة باتفاق مسبق على تحدید مقدار ال

الاتفاقيالناجم عن عدم تنفیذ أو تأخر للوفاء بالتزام معین، وهذا ما یطلق علیه بالتعویض 

، وأخیرا في حالة التأخر في تنفیذ أحد الالتزامات فهنا القانون هو الذي (ثانیا)أو الشرط الجزائي

.(ثالثا)197يیتولى تحدید التعویض المستحق وهو ما یعرف بالتعویض القانون

القضائي    التعویضتقدیر-أولا

إلى جانب التعویض الاتفاقي والقانوني هناك طریقة أخرى لتقدیر التعویض، وذلك في حالة 

عدم وجود اتفاق مسبق بین الطرفین المتعاقدین على مبلغ التعویض الذي یلتزم به المدین في حالة 

.94ص.قنطرة سارة، مرجع سابق، -197
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یطلق وجوب إخلال بالتزام أو امتناع عن التنفیذ، وهذه الطریقة تتمثل في تقدیر القاضي لها أو ما 

.198علیه بالتعویض القضائي 

یشترط لاستحقاق التعویض القضائي أن یقوم الدائن بأعذار المدین ، وأن یرفع بعد ذلك 

، بحیث 199دعوى في مواجهته أمام القضاء، حیث یتولى القاضي في تقدیر التعویض والحكم به

امها وقت مطالبة یتمتع القاضي المدني بسلطة تقدیر التعویض وذلك حسب ظروف التي أم

المضرور بحكم التعویض له، وهناك عدة طرق أمام القاضي بالحكم بالتعویض عن ضرر، وإذا 

الضرر هي الطریقة المثالیة والتي یكون لها أثر بالغ في تعویضه، إلا أنه في حالات إزالةكانت 

.200معینة یكون من المتعذر أو من غیر الملائم التعویض عن الضرر بهذه الطریقة

بعض العناصر والتي تتمثل في غیاب نص أو اتفاق، یعتمد القاضي في تقدیر التعویض عند

معیار الظروف الملابسة، والضرر المتغیر، وكذا النفقة المؤقتة، وأخیرا حسن النیة وسوءها. 

.معیار الظروف الملابسة-1

یجب على القاضي عند تقدیره للتعویض أن یراعي " الظروف الملابسة " ویقصد بها هي 

ویتعین على القاضي في هذه الحالة أن یأخذ تلا بسهالظروف الخاصة بشخص المضرور التي 

كوضعه الثقافي أو مركزه الاجتماعي، أو حالة الصحیة أو جنسه أو سنة أو الاعتبار أصابهبعین 

من القانون المدني الجزائري نستخلص 131202المادة وحسب ، 201العائلیةمهنته أو ظروف

للمضرور بحقه في المطالبة مستقبلا إذا تفاقم الضرر الاحتفاظمجموعة من الوقائع متعلقة بسلطة 

الجزائري، مذكرة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون أمازوز لطیفة، -198

.486ص.، 2011القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ورات الحلبي الحقوقیة، محمد السید عمران، الأسس العامة في القانون، مدخل إلى القانون، نظریة الالتزام، منش-199

.298ص.، 2002،بیروت

، ، عمان، دار الثقافة والتوزیع)دراسة مقارنة(موسى جمیل النعیمات، النظریة العامة للتأمین المسؤولیة المدنیة ، -200

.306.، ص2006

. 43 عولمي منى ، مرجع السابق ، ص. -201

من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق. راجع المادة 131 -202
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أو زاد على ما كان غلیه وقت صدور الحكم، وأن یطالب بتعویض كاملا عن الضرر الذي ألحق 

كان المسؤول فقیرا أو كان خطأه یسیرا ولا یزید عنه إذا كان ثریا أوبه ولا ینقص منه أذا كان

ملزم بدفع التعویض بقدر ما أحدثه من الضرر وهو ما قضى به المجلس خطأه جسیما فإنما هو

.08/05/1985203الأعلى في قراره الصادر في 

النفقة المؤقتة-2

بصفة نهائیة له أي یحتفظ للمضرور إذا لم یتسر للقاضي وقت الحكم أن یقدر مبلغ التعویض

بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر وهو ما یسمى " التعویض 

من القانون المدني 131الجزئي المسبق " وهذا ما قصده المشرع الجزائري في أخر نص المادة 

الجزائري لكن حتى یتجسد هذا الحق لابد من توفر شروط وهي:

بد أن یكون هنا فعل ضار ارتكبه المدعي علیه. لا-

للطلب بهذا النفقة .ماسةأن تكون هناك ضرورة -

أن تكون عناصر التعویض لاتزال في حاجة لمدة طویلة لإعداده .-

.204أن یكون مبلغ هذه النفقة من مبلغ التعویض الذي ینتظر أن یقدر به الضرر-

الضرر المتغیر -3

یقصد بالضرر المتغیر ما یتردد بین الزیادة والنقصان بغیر استقرار في اتجاه بذاته وهذا 

فترة وأخرى، وبالتالي یمكن للقاضي أن یأخذ بعین التغییر قد یحدث تبعا لظروف طارئ بین 

الاعتبار بالتغیرات المتوقعة عند تقدیره للضرر والتي تبدو له محتملة الوقوع أو التي لا یملك من

القرائن التي تمكنه من تقدیره فأن له حق تأجیل الفصل فیها، ویقدر القاضي الضرر المتغیر وقد 

لحكم یلاحظ أنه إذا كان القاضي قد أغفل تلك التغیرات المحتملة ا205صدور الحكم أو القیمة یوم 

، 1989، المجلة القضائیة لسنة 39694، ملف رقم 08/05/1985المدنیة،المؤرخ في قرار المحكمة العلیا، الغرفة -203

.34، ص.03عدد

. خمیس سناء ، مرجع سابق ، ص. 123 -204

. 123 ، ص. سابق مرجع خمیس سناء، -205
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ة العكس فلا ولم یفصل فیها لا سلبا إیجابا فإمكان المضرور في حالة تفاقم في مقداره، أما في حال

.206یمكن للمسؤولیة المطالبة بإعادة النظر في الحكم للاكتساب الحكم قوة الشيء المقضي فیه

وینبغي التمیز بین حالتین فیما یخص الضرر المتغیر وهي: 

إذا كان التغیر طرأ على عناصر الضرر ومكوناته وهذه التغیرات قد تكون الحالة الأولى:

ب عن كل ما لحق به من ضرر الرح للتداول فعلیه بتعویض المطنتیجة تعیب المنتوج الذي ط

قدیم وجدید .

أما إذا كانت وتلك التغیرات التي حدثت للضرر لا علاقة لها بعیب المنتوج، فإن المضرور لا 

یستحق أي تعویض على تفاقم الضرر لأن مسؤولیة كل إنسان محددة بمقدار ما ینشأ عن فعله 

بمقدار الضرر الذي لحق الطرف الأخر والذي لا صلة بخطأ ویسبب من ضرر ولیس 

.207المسؤول

تتمثل في تقدیر مقدار الضرر بسبب عوامل خارجیة ، رغم أن الضرر یبقى الحالة الثانیة :

نفسه ثابتا لا یعتبر داخلیا وإنما بسبب تغیر أسعار سواء بالارتفاع أو انخفاض القیمة الشرائیة 

للنقود ، فیبقى على القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار وبذلك یكون المریض قد عوض عما لحقه عن 

من القانون المدني  الجزائري لكن إذا 182208من كسب وهذا حسب نص المادة  الضرر وما فاته 

في حالة ما إذا بادر المریض إلى إصلاح ما لحقه من ضرر في جسمه أو في ماله وبعد ها 

یأخذ هذه التغیرات بعین الاعتبار عند تقدیر تغیرت الأسعار ففي هذه الحلة فأن القاضي لا

یساوي قیمة الضرر وقت قیامه بإصلاحه ولا یأخذ بوقت صدور التعویض بل یقضي له بتعویض

.الحكم

لیة المهنیة، المسؤولیة المدنیة للصیدلي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع قانون المسؤو عیساوي زاهیة ، -206

.169.، ص2012معة مولود معمري، تیزي وزو ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

. 418 حسن علي الذنون ، مرجع السابق ، ص. -207
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تقدیر للمضرور بحق إعادة الاحتفاظوفي قرار صادر عن المحكمة العلیا فقد أقرت على وجوب 

.209التعویض من جدید

ة وسوء النیةحسن النی-4

یقصد بحسن النیة الاستقامة والنزاهة وانتفاء الغش، كما یقصد بها ما یجب من إخلاص 

من القانون المدني 107/1المادة للمتعاقد في تنفیذها التزام به ، وهذا حسب ما نصت علیه 

وحسن أما فیما یخص سوء النیة فهي نقیض لحسن النیة، و فهي التصرف بالشرف210الجزائري

یكون لها في أثره تقدیر التعویض فمثلا المنتج ولو كان یجهل ذلك الضرر الذي یلحق النیة قد لا 

المستهلك من خطورة المنتوج ولو كان یجهل ذلك الضرر كما أنه ملزم بضمان العیب في المنتوج 

، ألا أن الأشخاص الفرنسیین بلانیول وریبر سریان أن حسن نیة 211حتى وأن كان غیر عالما بها

.212ا ان حسن نیة البائع أنما له أثر في مقدار التعویض ولیس في مبدأ تقدیره البائع انم

التعویض الإتفاقيتقدیر -ثانیا

هذا التعویض باتفاق بین الأطراف دون تدخل القضاء لتحدیده، ونجد هذا النوع من یتم تقدیر

المسؤولیة التقصیریة، یجوز أخذ به في التعویض خاصة في المسؤولیة العقدیة حیث أنه لا

باعتبار أن مصدر هذه المسؤولیة هو القانون، ویصبح المسؤول عند وقوع الض

، بحیث یلجأ المتعاقدین إلى هذه الطریقة من التعویض حینما یدرك 213رر غریبا عن المضرور

العامة الطرفان من واقع ظروف العقد ومدى التزاماتها المتقابلة، وأن التعویض الذي تقدره القواعد 

من 183نص المادة فحسب ، 214لا تكون عادلة بالنسبة لأحدهما أو كلیهما عند الإخلال بالالتزام

یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض «فإنها تنص على القانون المدني الجزائري

، 1990، المجلة القضائیة لسنة17/06/1987، بتاریخ 50190قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، تحت رقم -209

.11ص.،04العدد

من القانون المدني الجزائري على أنه " یجب تنفیذ العقد طبقا لما أشتمل علیه وبحسن نیة " 1/ تنص المادة 107 -210

. 324 مصطفى العو جي ، مرجع السابق ، ص. -211

.99 قنطرة سارة ، مرجع السابق ، ص. - 212

.73ص.ابق، سمامش نادیة، مرجع -213

.167ص.تقرین سلوى، مرجع سابق،-214
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181إلى 176م المواد ابالنص علیها في العقد أو في اتفاق لاحق. وتطبق في هذه الحالة أحك

.«

نستخلص من هذه المادة أنه یستطیع الطرفان الاتفاق مسبقا على تحدید مقدار التعویض 

الذي یستحقه أحدهما، إذا لم یقم الطرف الأخر في تنفیذ التزاماته أو تأخر في تنفیذها أو أخل بها، 

، وذلك شرط أن ویتم النص على الشرط الجزائي عند إبرام العقد أو الاتفاق علیه في اتفاق لاحق

كان مقدار التعویض أقل من القیمة فإذایكون ذلك قبل إخلال أحد الأطراف بتنفیذ التزاماته. 

المحددة، یجوز للقاضي في هذه الحالة أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن الدائن لم 

«من القانون المدني الجزائري على نصها 184/2یلحقه أي ضرر،  وهذا حسب نص المادة 

كان مفرطا أو أن الالتزام ویجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر

ضي عند وقوع ضرر أكبر من القیمة المحددة إلا إذا ولا یقوم القا، »الأصلي قد نفذ في جزء منه

من القانون المدني 185أثبت أن المدین قد ارتكب غشا أو خطأ جسیما وهذا وفقا لنص المادة 

في الاتفاق فلا یجوز للدائن إذا جاوز الضرر قیمة التعویض المحدد «والتي تنص علىالجزائري

».أن یطالب بأكثر من هذه القیمة إلا إذا أثبت المدین قد ارتكب غشا أو خطأ جسیما 

القانونيالتعویضتقدیر-اثالث

یكون مصدر تقدیر التعویض بنص قانوني، حیث یتولى تحدید مبلغ التعویض سلفا ویتسع 

، ولكن هذا لا یمنع من تطبیقه في مخاطر 215استعمال هذا التقدیر خاصة في حوادث المرور

التطور العلمي في حالة الإصابات الجسدیة التي تسبب عجز كلي أو جزئي، وعند تقدیر التعویض 

الة یؤخذ بالأجر الثابت إذا كان المصاب یعمل، وإذا كان لیس له دخل في هذه الحالة في هذه الح

من القانون 186. وحسب نص المادة 216یحسب التعویض على أساس الأجر الأدنى المضمون

عیساوي زاهیة، المسؤولیة المدنیة للصیدلي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، -215

.164ص.، 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 

.164ص.تقرین سلوى، مرجع سابق، -216
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المدني الجزائري فإن المدین مجبر على التعویض الضرر الذي أصاب الدائن وذلك من جراء 

ما یسمى بالفوائد التأخیریة ویشترطها القانون بفوات میعاد الوفاء .التأخر في التنفیذ وهذا 

الثانيالفرع 

طرق التعویض

لقد منح للقاضي سلطة اختیار طریقة التعویض الأكثر ملائمة لطبیعة الضرر، وذلك وفقا 

مرتبا، كما یمكن تقدیره نقدا أو غیر إیرادللظروف إذ یمكن أن یكون التعویض مقسطا أو في شكل 

یعین القاضي «التي تنصمن القانون المدني الجزائري132، وذلك حسب نص المادة 217ينقد

طریقة التعویض تبعا للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا كما یصح أن یكون ارادا 

.مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا

ویقدر التعویض بالقد، على أنه یجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن 

یأمر بإعادة الحالة إلى لما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض 

، والتعویض یكون بالمعنى الواسع إما عینیا أو بالمقابل.»الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع 

التعویض العیني-أولا

ما أصابه من ضرر، وذلك حس یقصد به ذلك التعویض الذي یحقق للمضرور من 

، ویعد التعویض 218عینیابالالتزامبطریقة مباشرة أي من غیر الحكم له لمبلغ من النقود أي الوفاء 

أو أعدم مثلیا وجب تعویضه بمثله فلا الشيءالعیني الأصل في الشریعة الإسلامیة حیث إذا أتلف 

الذي أتلف قیمیا وبالتالي یستوجب التعویض عنه الشيءیصار للتعویض النقدي إلا إذا كان 

، إذ یعتبر التعویض العیني طریقة ناجعة بالنسبة للمستهلك المضرور لمحو ما لحقه من 219بثمنه

المتدخل أو علیه قبل ارتكاب المنتج كانتماإلىضرر، طالما كان ذلك ممكنا، أي إعادة الحالة 

التعویض بمقابل وذلك ما نص علیه إلى، وفي حالة استحالة التنفیذ العیني یمكن اللجوء 220للخطأ

مامش نادیة، مرجع سابق، ص.70. -217

.165ص.مقدم السعید، مرجع سابق، -218

.71ص.مامش نادیة، مرجع سابق، -219

حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة، مذكرة لنیل درجة الدكتوراه العلوم في عمار،زغبي-220

.252،ص.2013، الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
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إذا كان تنفیذ «والتي جاء النص فیها174/1المشرع الجزائري على التنفیذ العیني في المادة 

ه المدین نفسه، جاز للدائن أن یحصل على عینا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذ قام بالالتزام

».عن ذلك امتنعالمدین بهذا التنفیذ وبدفع غرامة إجباریة إن بإلزامحكم 

التعویض بمقابل-ثانیا

الذي أصاب المستهلك جراء تضرره یعد التعویض العیني هو تعویض الأصلي عن الضرر

القاضي لإیجاد بدیل یعوض للمستهلك یضطرمنتوج معیب، وفي حالة استحالته لأي سبب من 

التعویض إلىعن الضرر الذي أصابه، وفي حالة عجز المنتج عن الوفاء بالتزاماته العینیة، نلجأ 

بمقابل وهذا الأخیر قد یكون نقدیا أو غیر نقدي .

، أي هو الأصل، ویتمثل ة الغالبة في المسؤولیة المدنیةویعتبر التعویض النقدي هو الصور 

في مبلغ مالي یقدره القاضي لجبر الضرر الذي یحق بالمضرور بما فیه الضرر الأدبي والأصل 

یدفعه دفعة واحدة للمضرور، إلا أنه یجوز للقاضي أن یجعله أقساط یدفع للمضرور أو إیرادا 

ان الوفاء بالإیراد المحكوم مرتبا، ویجوز إلزام المدین بتقدیم تأمین أو یأمر بإیداع مبلغ كافي لضم

هل یجوز إعادةمن القانون المدني الجزائري لكن بالمقابل 132به وهو ما نصت علیه المادة 

في صورة أقساط أو مرتب مدى الحیاة النظر في مقدار التعویض إذا قرر القاضي دفعه

في حالة ما إذا ارتفعت الأسعار؟

وهما:فهنا نجد حالتین

بدفع تعویض في صورة أقساط، فإن القضاء الجزائري أو الفرنسي قد إذا حكم القاضي-

استقر على عدم إعادة النظر فیه لأن الأسعار ترتفع باستمرار، وذلك إذا فتح المجال 

للمضرور بطلب إعادة النظر في مقدار التعویض یعني بمقابل قبول طلب المسؤول 

.221فیهبإعادة النظر فیه، ویعد مساس بحجیة الشيء المقضي

.54.معاشو أحمد، مرجع سابق، ص-221
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أما في حالة حكم القاضي بدفع التعویض في صورة مرتب مدى الحیاة فلقد تطور -

القضاء الفرنسي بحیث أصبح یعترف للقاضي بحریة تقدیر التعویض في صورة مرتب 

مدى الحیاة، فیجوز للقاضي تعدیله وحدد القانون مقدار الزیادة في الإیراد بحیث لا یكون 

لنظر في التعویض، فإذا حكم القاضي بدفع تعویض في المضرور بحاجة طلب إعادة ا

شكل مرتب مدى الحیاة فله حریة تحدید الآجال التي تدفع فیها  الأقساط المرتب، ویحكم 

القاضي بناء على طلب المتضرر بأن یحكم له بتعویض مسبق إلى غایة الحكم 

ون ذلك في حالة بالتعویض النهائي، وذلك بشرط عدم جواز مقدار التعویض النهائي ویك

.222تعیین خبیر لتقدیر التعویض المستحق

ویكون تقدیر التعویض وقت صدور الحكم على أساس الحالة التي وصل إلیها الضرر یوم 

من القانون المدني الجزائري132الضرر أو خف، وذلك حسب نص المادة اشتدالحكم سواء 

للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا، یعین القاضي طریقة التعویض تبعا «والتي تنص

، فمن »كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا

خلال هذا النص یمكن القول أن للقاضي له الحریة من أجل الحكم بالتعویض للمضرور، وذلك 

ي یستعین بها القاضي لتقدیر الضرر إما حسب طریقة التي یراها ملائمة لجبر الضر، والطرق الت

أن تكون طریقة عینیة أو طریقة نقدیة.

.55-54.ص.صمرجع سابق ، ، معاشو أحمد-222
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المبحث الثاني

مسؤولیة المنتجانتفاءأسباب

القاعدة هي أن المنتج لا یستطیع ج، ظل الفكر القانوني الحدیث لدعوى مسؤولیة المنتفي

تتعلق بأخطائه أو أخطاء غیره، وإنما التهرب من مسؤولیته وذلك بنفي أنه وقع في خطأ، لأنها لا

مرتبط بعیوب في منتوجاته، وتلك المنتجات هي محور النشاط الذي یمارسه ویربح من ورائها.

لكن نجد أن الأنظمة القانونیة المقارنة فتحت المجال أمام المنتج لدفع مسؤولیته بطرح بعض 

المعروفة (المطلب الأول) وكذا لعامة المنصوص علیها في القواعد اكالدفوعأسباب الإعفاء، 

مستحدثة بمقتضى القواعد الخاصة لمسؤولیة المنتج (المطلب الثاني).أسباب خاصة 

المطلب الأول

الأسباب العامة

یقصد بالأسباب العامة تلك الأسباب التي تناولتها القواعد العامة في القانون المدني فهي 

والتي من القانون المدني الجزائري127المادة الأجنبي، وخاصة تندرج كلها في دائرة السبب 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، أو قوة «علىتنص

قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم 

ویعفى من «تنص التي138/2المادة، وكذا نص »یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه، مثل عمل 

.»القاهرةلغیر أو الحالة الطارئة أو القوة الضحیة أو عمل ا

القوة القاهرة (الفرع اب الإعفاء من المسؤولیة هينستنتج من خلال هذین النصین أن أسب

الأول) وخطأ المضرور(الفرع الثاني) وأخیرا فعل الغیر(الفرع الثلث).
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الفرع الأول

كسبب للاعفاء من المسؤولیةالقوة القاهرة

، ید له فیها""لایعرف المشرع الجزائري القوة القاهرة، وإنما ذكر بعض خصائصها مثللم

بحیث ترك مجال تعریفها إلى الفقه والقضاء، حیث یعرفها بعض ،223"بسبب لم یكن یتوقعه"و

، »أمر غیر متوقع حصوله، ولا یمكن دفعه، یؤدي مباشرة إلى حصول ضرر «الفقه العربي بأنها

أمر لا ینسب إلى المدین، ولا یمكن توقع حصوله وغیر ممكن «وكما یعرفها البعض الآخر بأنها

دة حادثة مستقلة عن إرا«بأنها ، بینما عرفها القضاء 224»الالتزامدفعه و یؤدي إلى استحالة تنفیذ 

.»أو مقاومتهاالمدین لم یكن في وسعه توقعها 

والتي 127نص المادة بالرجوع إلى القانون المدني فإنه نص على القوة القاهرة وذلك من خلالو 

مفاجئ أو قوة إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب لا ید له فیه، كحادث«تنص على 

قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو من الغیر ، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم 

.»فاق یخالف ذلكیوجد نص قانوني أو ات

یعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك «القانون نفسمن138/2أما

الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة الضرر حدث بسب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة أو عمل

.»القاهرة

من القانون المدني الجزائري، وذلك 127الاعتماد على ما ورد في نص المادة یمكن للمنتج

لاعتبار مسؤولیة هذا الأخیر مسؤولیة تقصیریة، كما أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على 

أي سبب من أسباب نفي مسؤولیة المنتج.

ملاحظتین:التوصل إلى ن السابقتین یمكن خلال نص المادتیومن

.361، ص.مرجع سابقحمایة أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق،بركات كریمة،-223

.129ص.محمود جلال حمزة، مرجع سابق، -224
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أن المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشریعات المقارنة یجعل القوة القاهرة هيالأولى:-

مرادفة للحادث المفاجئ ولا یفرق بینهما.

تكمن في كونه لم یرد تعریفا محددا لفكرة القوة القاهرة بالرغم من ورود بعض الثانیة:-

.225من القانون المدني الجزائري138و127الخصائص وذلك حسب صیاغة المادتین

وهي:عدم التوقع، ویجب أن تتوفر في القوة القاهرة عناصر السبب الأجنبي و التي نستخلصها 

ه الاستحالة مطلقة والمعیار المعتمد هو المعیار الموضوعي استحالة الدفع، بشرط أن تكون هذ

، فتكون قوة قاهرة مثلا الفیضانات، الزلازل، الحروب،البراكین، 226ولیس بالمعیار الرجل العادي

فینقضي بها التزام المدین في المسؤولیة العقدیة وتنتفي العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر في 

یكون هناك محلا للتعویض في كلتا الحالتین، وهو ما قضت به المحكمة المسؤولیة التقصیریة فلا 

من المقرر قانونا أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد ینشأ «بقولها: 1988ماي 25العلیا في

.227»عن سبب لا ید فیه كقوة قاهرة كان غیر ملزم بالتعویض

المستهلك و المنتج نجد أن هذه الأخیرة وبإسقاط النصوص السابقة على العلاقة التعاقدیة بین 

تنتفي مسؤولیته تأسیسا على دفوع القوة القاهرة بتوافر عنصرین هما عدم التوقع المنتج لها وعدم 

إمكانیة دفعها، ویجوز الاتفاق بین المستهلك والمنتج على تحمل هذا الأخیر المسؤولیة في حالة 

من التأمین الذي یشدد من المسؤولیة ویضع المستهلك في وقوع القوة القاهرة، ویعد هذا الاتفاق نوع 

منطقة الأمان.

إضافة إلى الشرطین السابقین أضاف القضاء الفرنسي شرطا آخر وهو أن تكون القوة القاهرة 

خارجة عن المنتوج و مستقلة عن فعل المنتج تماما، بحیث یقصد بالصفة الخارجیة قي میدان 

القانون المدني، مرجع سابق.، یتضمن 75/58من أمررقم 138و127راجع المادتین -225

.325فیلالي علي، مرجع سابق، ص.-226

، 1992، المجلة القضائیة لسنة 53010، ملف القضیة رقم 25/05/1988قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -227

.11ص،2العدد
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، وتبعا 228كون سبب راجعا إلى فعل المسؤول أو إلى فعل الشيء بحد ذاتهالمسؤولیة المدنیة أن ت

لذلك إذا أثبت المنتج وجود القوة القاهرة بشروطها المذكورة ینقضي التزامه في المسؤولیة العقدیة، 

وتنتفي العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر في مجال العلاقة التقصیریة، وفي كلتا الحالتین یعفى 

ن التعویض.المنتج م

الفرع الثاني

كسبب للاعفاء من المسؤولیة خطأ المضرور

ر فعل المضرور كصورة من صور السبب الأجنبي أن یكون المضرور یعتبر فعل المضرو 

هو الذي أهمل في حق نفسه، فألحق بنفسه الضرر وعلى المنتج الذي یدعي ذلك أن یثبت وقوع 

الفعل  وإسناده إلى المضرور، وأن هذا الفعل هو الذي أحدث الضرر ومن ثمة فغن سلوكه غیر 

یجوز للقاضي «القانون المدني الجزائري على أنه من177نص المادة مشوب بالخطأ، فحسب 

أن ینقص مقدار التعویض أو لا یحكم بالتعویض، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث 

من خلال هذا النص یتبین أنه إذا ساهم فعل المضرور أو خطئه في ، 229»الضرر أو زاد فیه

خطائه، ومن غیر المستساغ قانونا منح إحداث الضرر لاحق به أو زاد منه فإنه یتحمل تبعة أ

، وعلیه فإن ترتیب الإعفاء الكلي من 230تعویض كلي لمن تدخل بخطئه في ترتیب الضرر

المسؤولیة یعتبر استثناء في حالة وجود عیب في المنتوج، أما إذا كان خطأ الضحیة ما هو إلا 

فاء الكلي من المسؤولیة و أحد الأسباب التي ساهمت في حدوث الضرر له، فبتالي لا مجال للإع

إنما یكون الإعفاء جزئیا في هذه الحالة . 

مما سبق فإن خطأ المضرور یعد سبب لإعفاء المنتج من المسؤولیة ، والجدیر بالذكر أن 

بعض الفقه الفرنسي یرى أن اعتبار خطأ المضرور سبب لإعفاء من المسؤولیة تتعین أن تتوفر 

والجسامة، مثل شرب المریض لعشرات قطرات من محلول الدواء بدلا على صفتین وهما الفداحة

.137ص.خمیس سناء، مرجع سابق، -228

المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75أمر رقم -229

.292ص.شهیدة قادة، مرجع سابق، -230
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، ویذهب 231من شرب قطرتین، أما إذا كان الخطأ عادیا فإن ذلك لا یؤثر في مسؤولیة المنتج

جانب أخر من الفقه الفرنسي بزعامة "باتریس جودان" إلى القول بأن الخطأ یجب أن یرقى إلى 

عدم التوقع و استحالة التوقع ویكون الإعمال الفعلي لخطأ المسؤولیة أي أن تتوفر فیه صفتي 

المضرور كسبب معفي لمسؤولیة المنتج إذا كان هذا الأخیر أساسها إخلال بالتزام الإعلام حیث 

یمكنه التنصل منها إذا أثبت أن الضرر راجع لسوء الاستعمال المنتوج من طرف الضحیة أو 

ات الواردة على المنتوج أو عدم التحقق من صلاحیة هذا ، أو نتیجة مخالفة التعلیم232المستهلك

الأخیر قبل استعماله، قد یحدث أن یكون خطأ المضرور سببا وحیدا في الضرر لكن قد یشترك 

خطأ المضرور وخطأ المسؤول، فكیف یمكن تقدیر أثر كل منهما ؟ وما هي أهمیة تحدیده في 

المسؤولیة ؟

سؤول یدفعنا إلى تصور فرضیتین :إن اجتماع خطأ المضرور و خطأ الم

استغراق أحدهما الآخر وهي حالة المفاضلة المرتبطة بتغلیب الخطأ الجسیم الفرضیة الأولى :

الذي یشترط الخطأ الأقل الجسامة فإذا استغرق خطأ المنتج خطأ المضرور یلتزم المنتج في دفع 

ي في هذه الحالة مسؤولیة المنتج كل التعویض، أما إذا استغرق خطأ المضرور خطأ المنتج تنتف

: وهي التي تعرف بصورة خطأ المشترك ، وهي الحالة التي تنقطع فیها العلاقة الفرضیة الثانیةأما 

.233السببیة بین الخطأ والضرر، حیث یتحمل كل منهما خطئه و بالتالي تحمل عبء التعویض

مسؤولیة المنتج یمكن «ا یليمن القانون المدني الفرنسي على م13-1386وتنص المادة

أن تخفف أو تلغى مع الأخذ بعین الاعتبار كل الظروف عندما یكون الضرر شارك في إحداثه 

خلال النص فإن فمن .234»كل من عیب السلعة و خطأ الضحیة أو شخص یكون مسؤولا عنه

الشيء المستحدث هو الشيء الذي یربط بین خطأ المضرور وعیب السلعة ، وذلك على عكس 

.293ص.، السابقالمرجعشهیدة قادة، -231

.294ص.،نفسهمرجعال-232

.296.، ص نفسهمرجعال-233
234 - ART 1386/13 du code civil français :«la responsabilité du producteur, peut être réduite au supprimée,
compte tenu de toutes les circonstances, lors que le dommage et causé conjointement par in défaut du produit et
par la faute de la victime ou d’une personne dont la est responsable»
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، وكل ذلك یمنح المنتجوخطأالمضرورجرت على الموازنة بین خطأالقواعد العامة، والتي 

للقاضي سلطة واسعة في تقدیر مساهمة خطأ المضرور في الضرر الذي یشكل سببا لإعفاء 

.235من المسؤولیةالمنتج 

الفرع الثالث

كسبب للاعفاء من المسؤولیةفعل الغیر

یعتبر فعل الغیر سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولیة إذا كانت له خاصیة القوة القاهرة، 

حسب نظام المسؤولیة التقصیریة وكما یعد المسؤولون عن الضرر متضامنین فیما بینهم في وذلك 

. وعلیه فإن للمنتج واستنادا للقواعد العامة التنصل من 236علاقتهم مع الضحیةالتعویض وفي 

المسؤولیة عن طریق إثبات خطأ الغیر، غیر أن صفة الغیر قد تنصرف إلىكل شخص من غیر 

، فقد یكون هذا الغیر 237المتضرر (المستهلك) والمنتج، وكذلك من یسألون عنهم قانونا أو اتفقا

سسة الإنتاجیة المواد الأولیة أو یكون كذلك المتدخل في مرحلة اللاحقة المتدخل الذي یمد للمؤ 

.238للتصنیع أو في شخص الموزع المخزن للسلعة في ظروف غیر ملائمة

ومن أجل الوصول إلى إعفاء المنتج من المسؤولیة لابد من تحدید المرحلة التي یقع فیها 

قع في مرحلة یكون فیها المستهلك قد تسلم الخطأ ومن ثم تحدید المسؤول عن الضرر، فإذا و 

المنتوج نهائیا تحمل هذا الأخیر مسؤولیة خطئه، وتثور صعوبات في تحدید المسؤول عن الضرر 

عندما یتزاحم خطأ الغیر وخطأ المنتج وخطأ المضرور، وفي هذا المجال فقد فرق الفرنسي بین 

المنتج، ویختلف الحكم فیها من فرضیة فرضیتین في تقدیر التمسك بخطأ الغیر في دفع مسؤولیة

لأخرى

.297ص.شهیدة قادة، مرجع سابق، -235

.364ص.مرجع سابق، حمایة أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق،بركات كریمة،-236

.299ص.ة قادة، مرجع سابق، شهید-237

.53ص.عولمي منى، مرجع سابق، -238
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استغراق أحد الخطأین للأخر، أي خطأ الغیر وخطأ المسؤول وفي هذه الحالة الفرضیة الأولى:-أ

یتحمل من وقع منه الخطأ المستغرق تبعة الضرر.

في حالة استقلال الخطأین عن بعضهما البعض، أین یعتبر كل منهما :الفرضیة الثانیة-ب

مساهما في إحداث الضرر بقدر معین، وهو مل ینعكس على تحمل التعویض للمضرور بالدرجة 

والتي ، 1386/14240المادةفقد نصت، 239التي شارك فیها خطأ المدعي أو الغیر في الحادث

:«لفعل المنتوجات المعیبة على مایلي1985من التعلیمة الأوروبیة لسنة 8/1تقابلها المادة 

الضرر إحداثلا تخفف لمجرد اشتراك فعل الغیر في -الضحیة-منتج قبل المضرورمسؤولیة ال

».عیب في المنتوجووجود

مساهمة فعل إثباتوفقا لهذا النص فإن مسؤولیة المنتج قبل الضحیة لا تخفف بمجرد 

الغیر في إحداث الضرر، وعلى ذلك فإن فعل الغیر یعد سببا من أسباب إعفاء المنتج من 

مسؤولیته، وهذا مما یؤدي بالقول بإمكانیة جواز قیام مسؤولیة المنتج إلى جانب مسؤولیة الغیر، 

یان أثر وفي هذه الحالة یكونان مسؤولان متضامنان قبل الضحیة، ولقد سكت النص السابق عن ب

ثبوت فعل الغیر في الاستبعاد الكلي لمسؤولیة المنتج، وذلك على خلاف ما ورد في القواعد العامة 

التي تقضي بأن فعل الغیر یعد سببا للإعفاء الكلي من المسؤولیة، إذا توفرت فیه شروط القوة 

.241جوالذي أسس نظام خاص لمسؤولیة المنت1998ماي19القاهرة، وهو ما یؤكده قانون 

المطلب الثاني

المسؤولیة المدنیةلانتفاءالأسباب الخاصة 

أن مسؤولیة المنتج، مترتبة بقوة القانون من حیث تأسیسها على فكرة المخاطر التي باعتبار

ونجد التوجیه الأوروبي والقانون الفرنسي أورد عدة دفوع یمكن للمنتج أن تسببها أضرار المنتوجات

.301.شهیدة قادة، مرجع سابق، ص -239
240 - ART 1386/14 du code civil français :« la responsabilité du producteur en vers la victime n’est réduit par le
fait d’un tiers ayant concouru a la réalisation du dommage »

.473-472.ص.بودالي محمد، مرجع سابق، ص-241
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من خلال ماسبق ذكره یمكن إثبات ذلك ، و 242یتخلص بمقتضاها من المسؤولیة كلیا أو جزئیا 

والدفع وجود العیب لحظة طرح المنتوج )أولا (بالدفع بعدم توافر الشروط الخاصة بالمسؤولیة 

.(ثالثا)للمنتوجاقتصاديوالدفع بعدم وجود غرض )ثانیا (للتداول

الفرع الأول

الدفع بعدم توافر الشروط الخاصة بالمسؤولیة.

.فیما یليلقد تناولها كل من التوجیه الأوروبي والقانون الفرنسي وتتمثل 

الدفع بعدم طرح المنتوج للتداول-أولا

یعد هذا الدفع من بین الدفوع التي یمكن تقدیمها و الإستناد علیها وهذا لعدم توفر 

الشروط الخاصة بالمسؤولیة ولقد تناولها كل من التوجیه الأوروبي والقانون الفرنسي، حیث یتجسد 

من القانون المدني الفرنسي1386/11نص المادة المنتوج للتداول فيفكرة الدفع  بعدم طرح 

على أن المنتج لیس المسؤول وإذا أثبت أنه لم یطرح المنتوج للتداول بل أخرجه إرادیا من على أنه

لم یطرح المنتوج «حیث جاء فیها من التوجیه الأوروبي7/1المادة أما و ،تحت سیطرته

.»للتداول

المستهلك  نص جویلیة  المتعلق بأمن وسلامة 21وحتى القانون الصادر في فرنسا في 

.243على فكرة طرح المنتوج الصیدلاني في السوق

ولقد أثارت فكرة عدم طرح المنتوج لتداول إشكال حول تحدید مضمونها والتاریخ الذي یرتكز علیه 

تعرف الإطلاق للتداول02من أجل معرفة وقت الطرح، لهذا نجد الاتفاقیة الأوروبیة في مادتها

، أي أن یثبت المسؤول أن »لمنتوج بتسلیمه إلى شخص آخرفقدان السیطرة على ا«بأنه 

1386/5المادة نجد ، في حین سرقتهالمنتوج لم یطرح للتداول أم أنه طرح رغما عن إرادته بسبب

عن التنازل الإرادي من المنتجبالنص على أن الطرح لتداول یعنيتحدد مضمونهاوالتي

.366.مرجع السابق، ص اقتصاد السوق،حمایة أمن المستهلك في بركات كریمة ،-242

.303شهیدة قادة، مرجع سابق، ص.-243
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للتداول تم بإرادة المنتج ، فهذا لا دلیل ثبت أن وضع المنتجات وفي هذه الحالة إذا أ،244السلعة

على قیام العلاقة السببیة بین الضرر وعیب المنتوج، غیر أنه یصعب القول بلأن المنتوج طرح 

للتداول برغبة من المنتج، باعتبار كون المضرور لا یملك الوثائق الخاصة بالمنتج أي لیس له 

دلیل عل ذلك.

المتعلق بحمایة المستهلك 09/03من القانون رقم3/8إلى نص المادة كذلكجوعوبالر 

قصد بها مجموع مراحل الإنتاج ، یللاستهلاكعملیة عرض المنتوج «أنه:وقمع الغش على

ه یمكن أنویتضح من خلال النص ،»، و التخزین والنقل والتوزیع بالجملة و التجزئةالاستیرادو 

أثبت المنتج أن المنتوج لم تعرض للاستهلاك أو بإثبات أن المنتوج قد عرض  دفع المسؤولیة متى

لتداول وذلك خارج عن إرادته إما تعرض المنتوج لسرقة أو اختلاسها أو خیانة المؤتمن علیها لهذه 

غیر أن تحقیقا لحمایة المضرور، فحسب النصوص السابقة فإن افتراض لهذه القرینة .الأمانة

التوازن في العلاقة الاستهلاكیة أي (العلاقة بین المضرور والمنتج) لا یكفي لإزالة تحقیق نوع من

الغموض الذي یكتنف هذه الفكرة، لأن هذه القرینة لیست بالمطلقة أي یمكن للمنتج أن ینفیها 

أن المنتوج طرح لتداول من طرف شخص آخر عن طریق السرقة، لهذا فإن عند صیاغة بإثبات 

من طرف اللجنة المتساویة الأعضاء في فرنسا والتي أنشأت من أجل حل 6و1386/5المادة 

الإشكال نصت على أن: 

المنتوج لا یكون محلا إلا لعملیة طرح واحدة، تتحدد إما بتسلیم المنتوج إلى الموزع أو إلى «

المستهلك النهائي، واستندت اللجنة في ذلك إلى بعض الأسانید:

للطرح التداول هو إجراء بسیط یحقق الاستقرار القانوني في تحدید بدایة إن الأخذ بفكرة موحدة -

سریان مسؤولیة المنتج.

فرضیات الطرح یؤدي إلى تمدید الوقت الذي تثار فیها هذه المسؤولیة لكن إن الأخذ بتعدد -

یبقى الإشكال مطروح في حالة تعدد المنتجین بخصوص المنتوج المركب، غیر أن الأخذ بما هو 

.245»أرجح هو الإعتداء بلحظة التنازل عن السلعة للمنتج النهائي

244-مامش نادیة، مرجع سابق، ص.85.

شهیدة قادة، مرجع سابق، ص.304. -245
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.عدم وجود العیب لحظة طرح المنتوج للتداول-ثانیا

المنتج في هذا الصدد أن یتخلص من مسؤولیته إذا أثبت أن المنتوج  التي نتج عنها یستطیع 

،  وهذا 246نشأ في فترة لاحقةالضرر لم تكن معیبة في الوقت الذي طرحها للتداول، إنما العیب 

أن المنتج یستطیع أن یتخلص من المسؤولیة «علىوالتي تنص 1386/11حسب نص المادة 

إذا أثبت أن السلعة التي تسببت الضرر مع الأخذ بعین الإعتبار بالظروف لم تكن معیبة وقت 

من التوجیه الأوروبيالسابقة07المادة وكذا .»طرحها في السوق أو أن العیب نشأ وقت لاحق 

المنتج لا یكون مسؤولا إذا أثبت أنه وفي ضوء الحال، أن عیب السلعة «والتي جاء مضمونها 

الذي أدى إلى حدوث الضرر لم یكن موجودا في لحظة إطلاق السلعة في التداول بواسطته، أو 

.247»أثبت فعلا أن العیب ظهر بعد ذلك

لأنه مطالب بإثبات عدم نسبة علیه)،المدعيعاتق المنتج(یقع علىدفع ن إثبات هذا الإ

العیب المفضي للضرر إلیه ، وهذا العیب راجع إلى خطئه إما بالدلیل على أن العیب نتج في 

وبناء على .248مرحلة لاحقة بعملیة الطرح، وراجع إلى خطأ المضرور أو الغیر أو لظروف أخرى

ن أیكن موجودا وقت عرض المنتوج للتداول و مالعیب لأنذا أثبتإذلك لا یكون المنتج مسؤولا 

،، وهذه مهمة سهلة بالنسبة له لكونه محترفا وقادرا على 249العیب قد تولد في وقت لاحق لعرضه

إقامة الدلیل بواسطة الخبرة  على أن السلعة كانت سلیمة من العیوب عند طرحها للتداول.

شروط الأمان والسلامة استجماعوإذا ما توصل إلیه مثل هذا  الدفع ، فإنه یقیم قرینة على 

.250التي ینتظرها المستهلك والغیر

وتجدر الإشارة  إلى أن هذا الدفع یعد من بین الدفوع التي یمكن للمنتج أن یقدمها وهذا لعدم 

ركنا العیبعتبرالتي تمكرر140ة یستفاد من نص المادتوفر أركان المسؤولیة، وهذا ما 

.86مامش نادیة، مرجع سابق، ص.-246

.340-339سي یویف زاهیة حوریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص.ص.-247

.305.قادة ، مرجع السابق، صشهیدة-248

.724.بودالي محمد، مرجع السابق، ص-249

.86.مش نادیة ، مرجع السابق ، ص ما-250
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یكن المنتوج معیبا لحظة طرحه للتداول المعنى ذلك أنه لمالأساسي لقیام مسؤولیة المنتج فإذا

.251تنتفي مسؤولیة المنتج

.بالقواعد التشریعیة والتنظیمیةالالتزام-ثالثا

یكون مسؤولا إذا أثبت أن العیب یرجع إلى المنتج لافإن5-1386/11وبمقتضى المادة 

فاء المنتج من عالتنظیمیة التشریعي أو اللائحیة بحیث لا یكفي لإالآمرةمطابقة المنتوج للقواعد 

من القانون 1386/10مادة لاوذلك وفقاالمسؤولیة إثبات أن منتوجه مطابقا للقواعد والتنظیمات

إلا في حالة التي یكون فیها المنتوج مطابقا ،المنتوجاتالمسؤولیة عن عیبالمتضمن98-389

صحة وأمن المستهلك، ولكن یكون معیبا تضمنللقواعد المفروضة بواسطة القانون والمقاییس التي 

.252ویمس بأمن المستهلكین والغیر

لذي ا253وهنا یجب التفرقة بین القواعد القانونیة اللائحیة المنظمة لحد أدنى من المواصفات 

یمكن الإنتاج بمواصفات، مثال على ذلك التي تلزم بالآمرةوبین القواعد احترامهیجب على المنتج 

للمنتج أن ینتج سلعة بمواصفات أعلى من الحد الأدنى ولكن یتفادى تعیبها، وإلحاق الأضرار 

بمستخدمیه، فإن المنتج لا یتذرع بدفع المسؤولیة بحجة تمسكه بالحد الأدنى المواصفات أما في 

أمرة هي قاعدةاحترامالحالة الثانیة لا یستطیع أن یدخل أي تعدیل بل یجب على المنتج أن یثبت 

فعل في حد ذاتها معیبة وهو الذي یؤدي إلى عیب في المنتوج بمعنى أن الضرر راجع إلى " 

.254" أي السلطة العامة ومع ذلك فیبقى المنتج بتمسك بهذا الدفع للتخلص من المسؤولیة الأمیر

.458.فتاك علي، مرجع السابق، ص-251

.368.بودالي محمد، مرجع السابق ، ص-252

.87.مش نادیة ،  مرجع السابق، صما-253

.87.، مرجع السابق ، صاقتصاد السوق، حمایة أمن المستهلك في ظل بركات كریمة-254
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الثانيالفرع 

للمنتجاقتصاديعدم وجود غرض 

/ج 7من القانون المدني الفرنسي نجدها التي تقابل المادة1386/11المادة حسب 

یعفي المنتج من المسؤولیة إذا أثبت أن السلعة لو تكن مخصصة «نجدها تنص على مایلي: 

ویتضح لنا أن المنتج یستطیع إعفاء نفسه من المسؤولیة ،»للبیع أو أي صورة من صور التوزیع 

أشكال التوزیع وهدفه أن یثبت أن المنتوج لم یكن مخصصا للبیع، ولأي شكل أخر من استطاعإذا 

وكما یمكن منح السلعة لأحدى الهیئات لإجراء فحوص علیها وتجارب لازمة لكنه ،255تحقیق الربح

یسأل على أساس مثیرا للشك حیث لا یمكن تصور منتج یبتعد عن رغبة تحقیق الربح ،  وإنما لا

ؤولیة القانونیة ، وبل یتم على أساس الخطأ الشخصي وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة قواعد المس

256.

غیر أنه من الغریب تصور مثل هذا الدفع بالنظر لغایة المنتج من الإنتاج التي لا یمكن أن 

تستبعد عن رغبة المنتج في تحقیق الربح، فإن هذا الدفع یثیر نوع من الشك في حدوثه . 

الثالثالفرع 

إعفاء المنتج للجزء المكون

یعد المنتج معفیا للجزء إذا ما أثبت أن العیب مرده إلى عدم سلامة تعمیم المنتوج الذي 

، وینصب دفع المدعي 257أدمج في الجزء المكون لنتیجة عن التعلیمات الواردة من المنتج النهائي 

أنه لا یرجع إلى المستوى الذي كلف به تبارباع، ت أن الفعل الضار لا ینسب  إلیهعلیه على إثبا

الضرر عنه المنتج النهائي أنتصنیع الجزء المكون للسلعة وبل مستوى أخر متعلق بتصمیم یعني 

نظرا للتعلیمات الصادرة عنه وفي الواقع یصعب إثبات هذه الوضعیات لیست بالأمر الهین سیحتاج 

إلى تقدیم مستنداته وحجه لإقناع القاضي الناظر في الموضوع تؤدي الخبرة دورها في توضیح 

.231.، صمرجع سابقزغبي عمار ،-255

87.ما مش نادیة، مرجع السابق ،  ص-256

.302.، مرجع السابق ، صقادةشهیدة-257
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لك من المستحسن تحمیل المسؤولیات وتحدید من المسؤول فعلیا عن الضرر الذي أصاب المسته

منتج المكون مسؤولیة الإضرار بالمستهلك هذا إذا أثبت أن سبب الضرر هو عیب بالجزء الذي 

صنعه ثم بعد ذلك یرجع منتج الجزء المكون على المنتج النهائي لكي یعوضه عما تحمله من 

نها التشریعات أعباء و بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده یخلو من هذه الحلول التي تكلم ع

المقارنة والفقه القانوني الأمر الذي یجعل مقدار النقص الذي یعتري بها المنظومة القانونیة لحمایة 

المستهلك في الجزائر مما جعل إلى تحسین التطور الذي وصلت إلیة التشریعات المقارنة المختلفة 

.258وترتقي إلى مستواها

الرابعالفرع 

التطور .تنبؤ بمخاطر الاستحالة

الفقه اهتمامانصب،یةملها التكنولوجیا والاكتشافات العنظرا للمخاطر التطور التي أثارت

هوالقضاء والتشریع على الحالة الدفع الفنیة أن المنتج أو من یلحقه لم یكن لیكشف العیب أو یتجنب

لو یسعفه في ذلك ،أن الحالة المعرفة الفنیة والعملیة المتوفرة وقت طرح المنتوج للتداولبسبب

ن عیوب كشف التطور العلمي والتكنولوجي عونعني بهذه الأخیرة ،259والنتیجة هي دفع مسؤولیة 

نجد و ،باكتشافهاوجدت في المنتجات عند إطلاقها في للتداول في وقت لو تكن الحالة الفنیة تسمح 

جاء فیهاالتي من التوجیه الأروبي7/2المادة نص على حالة  المخاطر في التوجیه الأوروبي 

یكون المنتج مسؤولا إذا أثبت أن الحالة المعرفة العلمیة والتقنیة وقت طرح المنتوج عن لا«

إلىتشیر بصفة خاصة ویتضح من خلال هذا النص أنها لا، »تسمح وجود العیبطریق لا

، إنما أثارت إلى المعرفة العلمیة والفنیة المنتوج 260عادات وقواعد السلامة المطردة في القطاع 

.302.، ص ، مرجع سابققادة شهیدة-258

.88.ما مش نادیة، مرجع السابق، ص-259

.302.قادة شهیدة، مرجع السابق، ص-260
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للتداول حسب تقدیر المحكمة العدل الأوروبیة أخذت بمفهوم موضوعي للمعرفة العلمیة الفنیة ـ أن 

.261شخصي أو ظرفياعتباریستقل في تقدیره على 

للاعفاء، وذلك المخاطر التطور من الأسباب غیر التقلیدیة بسبعد مسؤولیة المنتج وت

بالنظر إلى عدم وجود نظیر له في الأنظمة القانونیة المختلفة، ویعد المشرع الألماني من أوائل 

، ولقد أعید التوجیه الأوروبي على مخاطر التطور 262المشرعین الذین أشاروا إلى مخاطر التطور

مع إقرار حق الدول الأعضاء في عدم الأخذ بهذا السبب، ولقد كسبب للاعفاء من المسؤولیة، 

، 1998قابلت فرنسا هذا الدفع بمعارضة شدیدة ما أخرها في إدراجها للتوجیه الأوروبي إلى غایة 

وعدم إدراجها لهذا الدفع أصبح في غیر مصلحة الصناعة الفرنسیة، إذا یفقدها القدرة على المنافسة 

المشرع الفرنسي قرر إدراج الدفع بسبب مخاطر التقدم في المادة وتحت الضغط الذي واجهه

.263من القانون المدني الفرنسي1386/11-4

الجزائري نجده لم یعتمد على فكرة مخاطر التطور العلمي في إطار للقانون وبالرجوع إلى

المخاطر التطور موضوع سلامة المنتجات ، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى بیان مقصود فكرة

إلا بعد طرح المنتجات في التداول وذلك بسبب تطور العلمي اكتشافهایمكنالعلمي التي لا

، 264إلا في وقت لاحق بآثارهایمكن العلم المنتجات أو طرق معالجتها والتي لااستحداثوسرعة 

بهذه المخاطر كسبب من أسباب الإعفاء من الاعتدادإلیه جانب من الفقه إلى وجود استندوهذا ما 

وعرقلة  العلمي وقبول مخاطر بالاقتصادالمسؤولیة مما یؤدي إلى تعویق الصناعة والإضرار 

التطور العلمي كسبب لإعفاء من المسؤولیة یشكل رجوع في حمایة المستهلك ویعد تناقصا في 

لجوء إلى إثبات الخطأ والضرر والعلاقة دون للمضرورینالنظام القانوني الجدید الذي ینص فعالة 

فإذن هذا الدفع سیؤدي إلى إمكانیة إفلات المنتجین من ،للقواعد العامة للمسؤولیةطبقا 265السببیة 

.372.، ص ، مرجع السابق، حمایة أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوقبركات كریمة-261

.88مامش نادیة، مرجع سابق، ص.-262

.360، المسؤولیة المدنیة للمنتج، ص.سي یوسف زاهیة حوریة-263

.360.، صنفسهمرجع -264

.59.قنطرة سارة ، مرجع السابق ، ص-265
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قبضة المسؤولیة دون تحمیلهم عبء المسؤولیة ، وعلى أساس وضع حلا من طرف المشرع على 

التدابیر الخاصة واللازمة واتخاذعلیها , یمكن الحصول أن هذه المعارف لدیها مستوى أعلى ولا

، وإطلاع المستهلك في حالة به عیب بعد طرح المنتوج للتداولتتدارك نتائج الضارة  لمنتوجه الذي

المنتوج  لمراجعته استبعاد، أو إ لصحف والإذاعة المسموعة والمرئیةوجود عیب سواء عن طریق ا

.266أو إعلانه فور معرفة خطراسترجاعهالإصلاح أو سحب المنتوج من الأسواق أو أوبالفحص 

.59.، صقنطرة سارة، مرجع سابق-266
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ونظرا ،یعد موضوع مسؤولیة المنتج من المواضیع الشیقة التي تحتاج التعمق والبحث 

لأهمیة التي تكتسیها ، برغم من وجود قوانین یضم سلامة وحمایته سواء كانت قواعد العامة أو ل

حضناه في خلال بحثنا حول هذا الموضوع وفي وهذا ما لا،توفیر حمایة قصوىالخاصة قصد 

وذلك امام إتجاه الاقتصاد الوطني إلى إقتصاد الحر مما نجم ،نفس الوقت یشكل أمر بالغ الخطورة

فتح باب المجال الاقتصاد الأجنبي  و الدخول ، من أجل توسیع نطاق الاقتصادي وتحسین 

كنتیجة حتمیة وجود إختلالات أدت إلى وجود نقائص وسلبیات ظهرت في ولكن،مردویة الإنتاج

ج هو الاقتصاد الوطني وغدى هذا الموضوع أیضا اهتماما كبیرا في الدول المتقدمة لكون المنت

طرح المنتوج على المستهلكین قد ینحرف إما سهوا أو عمدا ، لعدم العنصر  الأساسي  في عملیة 

ن ناحیة والمستهلكین من ناحیة أخرى ـ فهذا ما نجده في مجتمعنا الیوم التوازن بین المنتجین م

التوازن ، الذي ینتشر كأفة شيء بعد الشيء ، مما دفع المشرع للتدخل  في هذه المسألة لتحقیق 

بین النتائج المتوصل إلیها من خلال دراسة  هذا الموضوع هي:ومن 

ني، فلم تعرف المنتج ولا وضعت معیار مكرر عامة توحي عدة معا140فقد جاءت المادة -

ر كما لم تعالج حالة و ضر ا سیخفف عبء إثبات العیب على الملتحدید المنتوج المعیب مم

الذي یلحق المنتوج نفسه .

أن خیر ما فعل المشرع عند تبنیه لمسؤولیة المنتج وجعلها آلیة تعویضیة عن الحوادث -

التي تسببها المنتجات، غیر أنه كان من اللازم أن یفصل فیها أكثر وعدم تخصیص مادة 

واحدة فقط ، إذ لم یفصل في العدید من النقاط ما یستدعي الرجوع للقواعد العامة ، والتي 

.الحصول على حقه من التعویض قد تعیق الضحیة من

مكرر جاءت ناقصة بحیث اقتصرت على الأموال المنقولة 140أن صیاغة نص المادة -

واستثنت العقار بذلك مستهلك العقار من نطاق الحمایة، كما أنها لم تحدد متى تبدأ 

مسؤولیة المنتج، ولم تحدد الإجرءات والمواعید الخاصة بدعوى التعویض التي یرفعها 

كیفیة تحدید الأضرار القابلة للتعویض ولا القواعد لمضرور ضد المنتج، كما أنها لم تحدد ا

الخاصة بتقدیر هذا الأخیر.

تتعارض مع أحكام الضمان الواردة في القواعد العامة لحمایة مكرر140جاءت المادة-

رة من إختلاف في المواعید رفع دعوى الضمان مما  جعل القاضي من حیمثل المستهلك، 
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أمره، هل یطبق الأحكام المنصوص علیها في القوانین أو المراسیم الخاصة بحمایة 

یطبق للأحكام الجدیدة الخاصة بمسؤولیة المنتج ومن حكمه .أوالمستهلك

مكرر الحدیث عن كیفیة تحدید المنتج المسؤول عن التعویض في 140أغفلت المادة -

تحدد القائم بالتركیب، وكذا المهنیین المتدخلین في الحالة التي تكون المنتجات مركبة، ولم

عملیة عرض المنتجات للاستهلاك.

،ولكن رغم هذه النقائص التي یتلقاها المشرع الجزائري جاءت أحكامه إیجابیة لصالح المستهلك

المنتج إلا أن هذا المبدأ شدد حریة المنتج ، وعدم الإنفتاح إلى التنمیة والتطور الاقتصادي وحتم 

لكنها أكثر سلامة وأمنا من المنتوجات الجدیدة وعدم ،على إستعمال منتوجاته قدیمة وبسیطة

وبالتالي تحتمه من عدم الدخول في مواجهة المنافسة ،تمكنها من توسیع نطاق الاقتصادي

أن الأجنبیة وتحطیم روح الإنتاج المبادرة والإیداع وعدم الحث إلى تطویر المنتوج ، وبالإضافة

أحكام المادة السالفة تعزز حمایة المستهلك لكونه تمنحه في إختیار أما برفع دعواه للمطالبة 

مما یجعل ،أو القواعد الخاصة لحمایة المستهلك،بالتعویض عن الأضرار بموجب القواعد العامة

واء كانت العلاقة بین النظامین الجدید أو التقلیدي ، علاقة تكاملیة لا یمكن الإستغناء عنه س

منتجات وذلك القواعد العامة لحمایة المستهلك و لایوقف العمل ویقع عبء التعویض عن عیب ال

لمبدأ جدید في المسؤولیة تمكرر  المادة جاء140نها ، ولكن المادة ععند إنعدام المسؤول 

لأساس المدنیة ، أن الدولة هي التي  تتحمل مخاطر التطور وهكذا تخلت عن النظرة التقلیدیة 

مهماوعلیه حمایة المستهلك في العصر الراهن یستحیل أن تطلع علیها جهة واحدة،التعویض

.أوتیت من صلاحیات بما أن هذه الحمایة صارت في مقدمات الواجبات

" بقدر ما قدمت لنا من الثورة التكنولوجیاسوى القول أن " لا یتسنى لناوفي الختام موضوعنا

وازدحاموتنوع المنتوجات اقتصاديمزایا فلها من مساوئ ، إلا أنها نجحت في الوفرة من الإنتاج 

بالقدر نفسه ما الإنتاجالمرودیةالأسواق بالمنتوجات المختلفة وإشباع رضا المستهلك ، وتحسین 

اة كل من على سطح الأرض تحققت من إیجابیات جعلت المستهلك في الخطر تتهدد صحته وحی

والغایة من ذلك وتحقیق ،الثورة الاقتصادیةبسبمن ظهور أمراض مختلفة لم نعرفها من قبل 
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أن حیاة الإنسان أغلى من  مراتب من الأموال والشهرة في الاعتباربعین اتخاذالربح دون 

التسویق المنتوجات على حساب حیاة الأشخاص .

اها من خلال خطوات الدراسة نقترح على المشرع الجزائري ونتیجة النقائص التي سجلن

اقتراحات نستخلص أهمها:بعض من التوصیات أو 

على المشرع الجزائري ضرورة التدقیق في المصطلحات الواردة بالنصوص القانونیة لتفادي -

التعارض فیما بینها، وكذا عدم وضع القضاة في مشاكل عند تطبیق هذه النصوص .

ضرورة تبیان موقفه في كیفیة التعویض إذ ما انعدم المسؤول وفقا لنص المادة على المشرع-

مكرر.140

ومن في المنتجیینأو یسن قانون ینظم مسؤولیة على المشرع إدراج نصوص قانونیة أخرى-

حكمهم عن فقدان الأمان والسلامة فیما یطرحونه من منتوجات وسلع.

مسؤولیة المنتج في جمیع الأحوال بعد مرور على المشرع النص على میعاد سقوط دعوى-

سنوات من تاریخ طرح السلع للتداول مع استثناء المنتجات التي لا یظهر أثر العیب 10

التي یشوبها إلا بعد مدة زمنیة طویلة من ذلك.

على المشرع ضرورة الأخذ بما ذهب إلیه المشرع الفرنسي والتوجیه الأوروبي فیما یخص -

لدفع مسؤولیة المنتج باعتبارها طبیعة خاصة ، یجب أن تخضع لأحكام الأسباب الخاصة

خاصة.

إجباریة وضع البیانات اللازمة على كل السلع والبضائع التي تحمل تاریخ الصنع .-

الرقابة الصارمة على السلع مع تحریر محاضر مفصلة .-

حمایة حقیقیة بوضع لابد على المشرع الجزائري أن یبحث عن وسائل أكثر فعالیة لتحقیق -

.قواعد متناسقة وكاملة ترمي لهذه أساس وهو حمایة المستهلك 

عن طریق الإعلانات عن المخالفات تبیانهاو المستهلكضرورة مساهمة في ضمان حقوق-

.التي یرتكبها المنتج

في جمعیات حمایة المستهلكین  للوصول إلى درجة معینة من المعرفة انخراطهضرورة -

.والوعي 
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.تسخیر وسائل إعلامیة لحمایة المواطنین من إجحفات المحترفین-

.اللازمة التي توفر أمن المستهلك وحمایتهالاحتیاطاتكل اتخاذ-

.تزوید بالمعلومات عن المنتوجات مثل: تقدیم برامج تثفیقیة خاصة-

التكثیر من الإعلانات والدعایات للمنتوجات.-
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عمر محمد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأ -9

.2004المعارف ، الإسكندریة، 

فتاك علي، حمایة المستهلك وتأثیر المنافسة على ضمان سلامة المنتج، وفقا للقانون -10

2014حمایة المستهلك والمنافسة الجزائریین الجدیدین، دار الفكر العربي، الإسكندریة، 

.2015، موفم للنشر، الجزائر،03طفیلا لي علي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض،-11

.2007قادة شهیدة، مسؤولیة المنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -12
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محمد السید عمران، الأسس العامة في القانون، مدخل إلى القانون، نظریة الالتزام، -13

.2002، ورات الحلبي للحقوقیة، بیروتمنش

، (القواعد العامة والقواعد محمود جلال حمزة، العمل غیر المشروع باعتباره مصدر للالتزام-14

.1985الخاصة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

رة، منشورات الحلبي محمود عادل محمود، الالتزام بالتحذیر في مجال المنتجات الخط-15

.2016، الحقوق، بیروت

منشورات الحلبي ،03طالمسؤولیة المدنیة،:02فى العوجي، القانون المدني، ج مصط-16

.2007، الحقوقیة، لبنان

منى بوبكر الصدیق، الالتزام بالإعلام المستهلك عن المنتجات، كلیة الحقوق، جامعة -17

.2013المصورة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

موسى جمیل النعیمات، النظریة العامة لتأمین المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة -18

.2006، نعماوالتوزیع، 

میرث ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر في مجال عقد البیع، دار النهضة العربیة، -19

.2004القاهرة، 
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الرسائل الجامعیة:-أ

مذكرة لنیل درجة ، التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري،أمازوز لطیفة-1

الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2011معمري، تیزي وزو، 

(دراسة مقارنة)، أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق: بركات كریمة، حمایة -02

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم

.2014السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
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لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

الجامعیةالمذكرات -ب

في الماجستیررزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل النافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة أ-1

القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2011وزو، 

الغش، بحمایة المستهلك وقمع03-09بروح منال، ضمانات المستهلك في ظل قانون -2
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انون العقود، كلیة الحقوق والعلوم مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ق

.2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

حایا الحوادث المنتوجات خمیس سناء، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لض-4
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علیان عدة، الالتزام بالتحذیر من مخاطر الشيء المبیع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -6

بن یوسف بن خدة، -كلیة الحقوق، جامعة الجزائریةفي الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، 

.2009الجزائر، 
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فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
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في القانون، فرع العقود شهادة الماجستیرمذكرة لنیلكمال حبیبة، حمایة المستهلك،-8

.2005الجزائر،والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،

قنطرة سارة، المسؤولیة المدنیة للمنتج وأثارها في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة -9

السیاسیة، الماجستیر، فرع القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم

.2017سطیف،،02جامعة سطیف
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م الإداریة، جامعة الماجستیر في العقود والمسؤولیة المدنیة، معهد الحقوق والعلو 

.1982الجزائر،ر،الجزائ

:مذكرات التخرج-3

عولمي منى،مسؤولیة المنتج في ظل القانون المدني، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة -1

.2006، 14الدفعة العلیا للقضاء،

معاشو أحمد، المسؤولیة عن التعویض الأضرار الناجمة عن المنتجات المعیبة، مذكرة -2

.2010، 14الدفعةلنیل إجازة المدرسة العلیا للفضاء، 
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، مجلة المعارف، »حمایة أمن المستهلك في القانون الجزائري«كریمة، بركات-1

، 09المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج البویرة، الجزائر، العدد 

.168-151ص.ص..2010

مجلة النقدیة للقانون، »إعلام المستهلك لضمان رضا المستنیر«زوبة سمیرة،-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیةوالعلوم

.282-271ص.ص..2014، 02العدد 

المجلة النقدیةالخطأ التقصیري كأساس لمسؤولیة المنتج، «سي یوسف زاهیة حوریة،-3

، 01،2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،العددللقانون والعلوم السیاسیة

.62-34..صص

المجلة ، »الالتزام بالإفضاء عنصر من ضمان السلامة المستهلك«،-4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.78-55ص.ص..2009، 02معمري، تیزي وزو، العدد 

القانون المدني مكرر من 140تعلیق على نص المادة «،-5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود تیزي مجلة المحكمة العلیا، »الجزائري

.83-72ص.ص..2011، 01وزو، العدد 

حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك من الممارسات التجاریة من «یلت كریم، تعو -6

المستحدثة في حول التعدیلات ملتقىمداخلة مقدمة ضمن،»القانون الجزائري

جامعة المنظم من طرف كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، المنظومة القانونیة الوطنیة،

.2005نوفمبر 17-16-15عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
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النصوص القانونیة:-5

النصوص التشریعیة:-أ

ضمن قانون العقوبات، ج ر مت، 1966یونیو8مؤرخ في 186-66م رقأمر-1

معدل متمم.1966یونیو 11صادر بتاریخ 49عدد

متضمن القانون المدني،ج ر ج ، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.، معدل و متمم1975،دیسمبر 30، صادر في 78ج، عدد

متعلق بالقواعد العامة لحمایة ، 1989فیفري 07مؤرخ في 02-89قانون رقم -3

قانون ، الذي ألغیت أحكامه بموجب 1989لسنة 06المستهلك، ج. ر.ج .ج عدد

،ج متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09رقم 

.2009مارس 08صادر في ،15. ر. ج .ج، عدد 

ولیة المنتج عن مسؤ متضمن،1998ماي19،صادر في389-98قانون رقم-4

.17عدد.ج.ج رعیب المنتجات، ج.

متضمن القواعد المطبقة على ، 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم-5

.2004جوان 27، الصادر في 41عدد.ر.ج.ج الممارسات التجاریة، ج

متعلق بعلامات الصنع والعلامات ، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون-6

.2009مارس 08، صادر في 15التجاریة، جٍ.ر.ج.ج، عدد

النصوص التنظیمیة:-ب

غش متعلق برقابة الجودة وقمع ال، 1990جانفي 30مؤرخ في 39-90تنفیذي رقممرسوم -1

16مؤرخ في 315-01رقممرسوم التنفیذي، معدل ومتمم بموجب ب05ج.ر.ج.ج عدد

.61،ج.ر.ج.ج، عدد2001أكتوبر 

متعلق بضمان المنتوجات ، 1990سبتمبر15مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم -2

.1990سبتمبر19صادر في ، 40عدد.ر.ج.ج،والخدمات، ج
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متعلق بالرخص المسبقة ، 1997جویلیة 8مؤرخ في 254-97مرسوم تنفیذي رقم -3

، 46ع خاص واستیرادها، ج ر عدد لإنتاج المواد السامة والتي تشكل خطر من نو 

.1997جویلیة 8صادر في 

من الأخطار متعلق بالوقایة ، 1997دیسمبر21مؤرخ في 494-97مرسوم تنفیذي رقم -4

.1997دیسمبر 24صادر في ، 85ة عن استعمال اللعب، ج. ر.ج.ج عددالناجم

.ج.ج ر، متعلق بالعلامات،ج. 2003جویلیة19مؤرخ في 06-03مرسوم تنفیذي رقم-5

.2003جویلیة 20صادر في ، 44عدد

القرارات القضائیة-6

.1980القضاء لسنة ، مجلة21830محكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم قرار-1

، 01/07/1971، مؤرخ في 21313قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم -2

.1982نشرة القضاة عدد خاص لسنة 

، 39694، ملف رقم 08/05/1985قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،المؤرخ في -3

.03، عدد1989المجلة القضائیة لسنة 

، المجلة 17/06/1987، بتاریخ 50190الغرفة المدنیة، تحت رقم قرار المحكمة العلیا، -4

04، العدد1990القضائیة لسنة

، المجلة 53010، ملف القضیة رقم 25/05/1988قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -5

.2، العدد1992القضائیة لسنة 

القاموس: -7

المطابع الأمیریة، مجمع اللغة العربیة، معجم القانون، الهیئة العامة لشؤون -

.1999القاهرة(مصر)، 
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:یةــــــغة العربــــــرة باللــملخص المذك

من�أ�م�المسائل�الضرور�ة�ال����س���الدولة�لتحقيق�ا،�حماية�المس��لك��عد�موضوع�

� ��افة �أصبح ��عدما �مخاطر�ا�المس��لك�نخاصة �من �و �عانون �المغشوشة،�لمنتجات ا��دمات

�.شروط��من�والسلامةتوفر�ع���أد�ى�لا�توال���وغ���مطابقة�للمواصفات�القانونية،

� �ا��زائري �المشرع �دفع ��مر�الذي �و إ�� �المنتج سلامة��باح��ام�ھإلزامتقر�ر�مسؤولية

وأمن�المنتوج�بداية�من�مرحلة��نتاج�لغاية�العرض�ال��ا�ي�مع��عز�ز�فعاليات�الرقابة�طيلة�

�ذه�المراحل.

أصابھ�من��عماضرور�الم�مس��لكلل�عو�ض�قيام���اي��تب�ع����حال�قيام�المسؤولية�و

نتج.��أضرار،�وذلك�حسب�طبيعة��ل��ام�الذي�أخل�بھ
ُ
الم

Résumé du Mémoire en Langue Française :

La protection du consommateur est l’un des points les plus importants

que L’Etat veut réaliser. Tenant compte surtout du fais que l’ensemble des

consommateurs souffrent des produits et services frauduleux qui ne répondent

pas aux normes et aux conditions d’hygiènes et de sécurité requise.

Pour cela le législateur algérien a intervenu par la promulgation de la

loi N° 09-03 pour imposer aux producteurs l’obligation de garantir la sécurité

de ces produits a partir de la production préliminaire jusqu’à l’exposition

finale, en renforçant les activités de contrôle durant toute cette période.

La responsabilité du producteur exige la réparation des préjudices causés

à la victime, et cela selon la nature de l’obligation contrevenue.


